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شكر و عرفـان

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على  
وفقنا إلى إنجاز هذا العمل نتوجه  أداء هذا الواجب و

بجزيل الشكر و الامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو  
ما واجهناه من  بعيد على إنجاز هذا البحث و في تذليل

بخل  يلم  ذيالالأستاذ المشرفصعوبات و نخص بالذكر  
في  ي  القيمة التي كانت عونا لعلينا بتوجيهاته و نصائحه

.إتمام هذا العمل

الموقرة  لجنة المناقشة  ءعضالأموصول  الشكرك  وكذل
الذين سيثرون هذه المذكرة بملاحظاتهم  وعلمهم النافع  

.ةبالصورة اللائقإخراجهاالطيب في  الأثرمما، سيكون له  



إهداء
إلى ينبوع العطاء الذي زرع في نفسي الطموح و  

المثابرةوالدي العزيز

أميإلى نبع الحنان  

إلى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي و شبابي  
إلى من ضاقت السطور من ذكراهم فوسعهم قـلبي

...أصدقـائيعائلتي و

و المعرفة  لكل طلبة العل

و التقديرحترامالإ إليكم جميعا كل الشكر و  
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.مقدمة

كما عرف العقوبة، غیر أن الأسالیب منذ عصور مرت الجریمة عرف الإنسان لقد 

.شهدت تطورا ملحوظا نتهجة لتوقیع العقاب على الجاني المُ 

حیث كانت تتسم بالوحشیة حیث اقتصر العقاب على الانتقام من الجانب یجعله عبرة 

مفهوم قائم إلىمن هذا المفهوم التطورات الاقتصادیة والاجتماعي غیرت أنغیر للآخرین

.المساجین في المجتمعوإدماجتأهیلوإعادةإصلاحعلى 

تنفیذ أحدث قاضيضي الإشراف على تنفیذ العقوبات و الجزائري بنظام قاالمشرع ذخأ

متضمن قانون 10/02/1972المؤرخ في 02-72أصدر أول قانون، الأحكام الجزائریة

المؤرخ في 04-05إعادة تربیة المساجین إلغائه بموجب القانون رقم تنظیم السجون و 

، تم ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالمتضمن قانون تنظیم السجون وإع06/02/2005

هذا أعطىكما " قاضي تطبیق العقوبات"إلى " قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة"تغیر تسمیة 

.حیات واسعة لقاضي تطبیق العقوباتلطات وصلاالقانون س

لا یسعه إلى تطبیق مثل لجنة تطبیق العقوبات إضافة إلى اللجان التي تساعده 

.العقوبات وإنما التصدي للجریمة بإصلاح وتأهیل وإدماج المحبوسین

.أهمیة الموضوع: أولا

:تكمن أهمیة الموضوع  فیما یلي 
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:الناحیة النظریة.1

موضوع قاضي تطبیق العقوبات بأهمیة بارزة من الناحیة النظریة، حیث أنه یحضى 

و یمكن لدارس العلوم القانونیة من معرفة الدور الأساسي الذي یلعبه قاضي تطبیق العقوبات،

تطبیق العقوبة التي تنطق بها بصفته قاضي یسعى إلى إبراز مكانته في التشریع الجزائري 

ضمان السلم المدني و الحریات الفردیة الأحكام والقرارات القضائیة ، كما أنه یعمل على 

تحقیق للمساجین والإلتزام بواجباتهم وذلك من خلال السلطات الممنوحة له والتي تهدف إلى 

.الغرض من العقوبة بإصلاح وتاهیل المحكوم علیهم 

تطبیق العقوبات دورا أساسیا في تطبیق العقوبات البدیلة والأسالیب لقاضي وأصبحكما 

الجدیدة التي جاء بها المشرع الجزائري لتعزیز السیاسة العقابیة الحدیثة على غرار الإفراج 

.المشروط والمراقبة الإلكترونیة 

: الناحیة العلمیة.2

التي شغلت التشریع الجنائي یة للموضوع في كونه أكثر المواضیع تكمن الأهمیة العلم

العقوبة منتهجة طبیقحیث نجد معظم التشریعات الدولیة و المحلیة أولت عنایة خاصة بت

تنفیذ العقوبات .في سیاستها أهم القواعد و الإجراءات التي تكفل مدى سیر السیاسة العقابیة 

، نتیجة ما حریة الأشخاص بالدرجة الأولى كما یمس أیضا حق المجتمع في العقابیمس 

والسكینة التي یكفلها القانون لكافة أفراد المجتمع لأجل ذلك أصابه من انتهاك للطمأنینة 
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فالمشرع الجزائري على غرار التشریعات الأخرى عین قاضي تحقیق العقوبات للتطبیق السلیم 

.في الحیاة العقابیة والحیاة الإجتماعیة للعقوبات ، كما یعد فاعلا مهما

.أسباب اختیار الموضوع: نیاثا

الموضوع لأسباب ذاتیة وموضوعیة،ترجع أسباب اختیارنا لهذا

:الأسباب الذاتیة.1

:تتمثل فيو 

 شغفنا في البحث ودراسة عمل المؤسسة العقابیة في و الرغبة الذاتیة والمیل الشخصي

.موضوع هذا المعالجة ودراسة

لهالشعور بالأهمیة والقیمة الحقیقیة.

:الموضوعیةالأسباب.2

: و تتمثل في

مؤسسة قاضي العقوباتتقدیم دراسة أكادیمیة حتى یستفید منها القارئ المهتم بمجال

.التشریع الجزائريلتغییر كیفیة تفكیره حول الغرض من العقوبة والهدف منها في

تبیان الصلاحیات الممنوحة لقاضي تطبیق العقوبات.

 العقوبات  ومدى فاعلیته و نجاعته في التشریع دور قاضي تطبیق محاولة معرفة

.الجزائري
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إشكالیة البحث:ثالثا

یَعتبر المشرع الجزائري قاضي تطبیق العقوبات من خلال استقرائنا لنصوص قانون تنظیم 

السجون أنه الركیزة الأساسیة في السیاسة العقابیة الحدیثة، ومن خلال ما سبق من التقدیم 

:الإشكالیة التالیةسنقوم بطرح 

مبدأ الإشراف القضائي على المؤسسات العقابیة عبر ما إلى أي كرس المشرع الجزائري

؟ تطبیق العقوباتأقره من صلاحیات لقاضي 

:ت فرعیة أهمهالامما یتفرع عنها تساؤ 

ما هو المركز القانوني لقاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري ؟

 ؟داخل وخارج المؤسسة العقابیةقاضي العقوبات اختصاصات ما هي

.أهداف الدراسة:رابعا 

و الهدف المتوخى من دراسة هذا الموضوع هو تسلیط الضوء على السیاسة العقابیة التي 

ینتهجها المشرع الجزائري من خلال قاضي تطبیق العقوبات و لإبراز أهم الصلاحیات 

معرفة أهم الأسالیب التي كفلها المشرع لقاضي و الممنوحة له في ظل القانون الجدید، 

جعله و الأكبر من تعیینه ، تطبیق العقوبات لضمان معاملة المحبوسین لتحقیق الغرض 

سلطة مستقلة تمارس مهامها في إطار قانوني ألا و هو إصلاح و إعادة تأهیل المحبوسین 

.إجتماعیا لیصبحوا قادرین على الإندماج داخل المجتمع
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.الدراسةمنهج : خامسا

انتهجنا معظم "في التشریع الجزائريقاضي تطبیق العقوبات " لمعالجة موضوع 

:المناهج التي تتماشى مع طبیعة الموضوع والمتمثلة في

النظام القانوني لقاضي تطبیق العقویات وذلك من خلال وصف :المنهج الوصفي.1

من خلال بیان مكانته أو مركزه في السلم القضائي ودوره في إصلاح  وإعادة 

كما استعملنا في ذلك أدوات التحلیل من شرح وتفسیر .تأهیل وإدماج المساجین 

.لى النتیجة إللوصول 

:الدراسات السابقة : سادسا 

:الدراسة الأولى 

: ن اسعیدة بعنو –دربال محمود ، من جامعة الدكتور مولاي الطاهر :دراسة الطالب 

وهي مذكرة لنیل شهادة الماستر " سلطات قاضي تطبیق العقوبات في تكییف العقوبات"

علوم جنائیة وقانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة في الحقوق تخصص 

الدراسة التي یستعرضها ، حیث استعرضت إشكالیة 2015/2016السنة الجامعیة 

من هو قاضي تطبیق العقوبات؟: البحث في التساؤل التالي

:وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى أن 

نستنتج ان اختصاص قاضي تطبیق العقوبات 04/05من القانون 22من خلال المادة -

یشمل كافة المؤسسات العقابیة التي تتواجد في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي 
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فیه ، لكن الأمر الذي یعیق قاضي تطبیق العقوبات في أداء مهامه على أحسن یعنى 

ه كلیا لهذه المهام فقط وإعفاءه من المهام المكلف بها كقاضي وجه هو مدى إمكانیة تفرع

.حكم أو نیابة

لم تحقق المؤسسات العقابیة الهدف المرجو منها وهو إعادة إدماج المحبوسین المنوط -

یق العقوبات في الجانب العملي والواقعي رغم النتائج الإیجابیة المسجلة في بقاضي تطب

.السجون 

:الدراسة الثانیة 

: بعنوان محمد خیضر بسكرةنواجي عبد الوهاب ، من جامعة الدكتور :دراسة الطالب 

وهي مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق " العقوباتتنفیذقاضي تطبیق اختصاصات"

تخصص علوم جنائیة وقانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة السنة الجامعیة 

استعرضت إشكالیة الدراسة التي یستعرضها البحث في التساؤل ، 2014/2015

القانون فيقاضي تطبیق العقوباتما مدى تحقیق الإختصاصات الممنوحة ل: التالي

.الجزائري لأهداف السیاسة العقابیة؟

:وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى أن 

هو دور شكلي لا أكثر من حیث قاضي تطبیق العقوبات أن الدور الذي یتولاه-

.الإختصاصات الممنوحة إلیه 
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ة هو الذي یقوم بالأعمال الإداریة في حین انه ومن المفروض أن تكون المؤسسمدیر -

.العقوباتقاضي تطبیق الأعمال من طرف هذه 

نستنتج ان اختصاص قاضي تطبیق العقوبات  04/05من القانون 22من خلال المادة -

التي تتواجد في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي المؤسسات العقابیةیشمل كافة 

أداء مهامه على أحسن وجه قاضي تطبیق العقوبات فيیعیق یعین فیه، لكن الأمر الذي 

هو مدى إمكانیة تفرغه كلیا لهذه المهام وإعفاءه من المهام المكلف بها كقاضي حكم 

:ة الدراسة الثالث

: سعیدة بعنوان –من جامعة الدكتور مولاي الطاهر ، رحماني عبد االله:دراسة الطالب 

وهي مذكرة لنیل شهادة " في التشریع الجزائريقاضي تنفیذ العقوباتلنظام القانوني لا"

الماستر في الحقوق تخصص علوم جنائیة وقانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم 

استعرضت إشكالیة الدراسة التي ، 2016/2017السیاسیة السنة الجامعیة 

لقاضي تطبیق مفهوم النظام القانونيما : یستعرضها البحث في التساؤل التالي

؟الجزائري ب معاملاته العقابیة والعلاجیة في التشریع ؟ وفیما تتمثل أسالیالعقوبات 

:أن وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى -

یتبنى مبدأ الإشراف القضائي على تنفیذ العقوبة الجزائیة ، في الأمر المشرع الجزائر-

لكن بالرجوع إلى قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 04/05وفي القانون 02/07
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وهو دور شكلي للمحبوسین یتجلى الدور الذي یقوم به قاضي تطبیق العقوباتالإجتماعي 

.وخاصة في برامج إعادة التأهیل والدمج الإجتماعي لا أكثر 

بالنسبة لأعمال الإداریة داخل المؤسسات العقابیة من المفروض أن تكون هذه الأعمال -

هو من یقوم بهذه من طرف قاضي تطبیق العقوبات لكن مدیر المؤسسة العقابیة 

.الأعمال

العقابیة التي تتواجد في دائرة اختصاص قاضي تطبیق العقوبات یشمل كافة المؤسسات -

04/05من القانون رقم 22المجلس القضائي الذي یعین فیه ، وهذا ما جاء في المادة 

المكلف لكن الأمر الذي یعیقه في أداء مهامه على أحسن وجه هو عدم تفرغه لهذه المهام 

.بها عقاب حكم او نیابة 

الأمور المتعلقة بنادیات المؤسسة العقابیة من اختصاص مدیر المؤسسة العقابیة دون -

.إشراك قاضي تطبیق العقوبات ولو بإعطاء الرأي یؤثر سلبا على عملیة العلاج العقابي 

.الصعوبات المعترضة:سابعا 

هذا الموضوع متشعب الجوانب هذا التشعب جعلنا نواجه العدید من الصعاب في تحدید إن*

معالمه وحصره، كما أن هذا التعدد في جوانبه كان مصدرا للصعوبات المنهجیة التي واجهتنا 

عند وضع الخطة إذ یعتبر جمع سلطات قاضي تطبیق العقوبات صعب المنال كون أن 

.رة في قانون تنظیم السجونالمشرع الجزائري جعلها مبعث
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.خطة الدراسة: ثامنا

و التي جاء تقسیمها إلى فصلین، أتطرق شكالیة أقترح الخطة التالیةالإجابة علىللإ

ل لابیق العقوبات الذي تناولته من خإلى مفهوم النظام القانوني لقاضي تطالأولفي الفصل 

، كما المركز القانوني لقاضي تطبیق العقوبات إلى الأولمبحثین ، تعرضت في المبحث 

قاضي تطبیق العقوباتمفهومالأول قسمته إلى مطلبین تناولت في المطلب 

المكانة القانونیة لقاضي تطبیق العقوبات وشروط والمطلب الثاني عالجت فیه 

، العقوباتسلطات الرقابیة و الاستشاریة لقاضي تطبیق أما المبحث الثاني فجاء فیه . تعیینه

السلطات الرقابیة قاضي تطبیق ول تناولت فیه لأ، المطلب ان تقسیمه إلى مطلبینفكا

السلطات الاستشاریة لقاضي تطبیق فتطرقت فیه إلى ، أما المطلب الثاني العقوبات

.العقوبات

دور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ العقوبات جت في الفصل الثاني إلىبینما عال

دور قاضي تطبیق إلىالأولتطرقت في المبحث مبحثینالذي یحتوي على .الجزائیة

بمعالجة نظامي إجازة الخروج و التوقیف المؤقت العقوبات في تكییف العقوبات الجزائیة 

دور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ العقوبات شتمل المبحث الثاني على ا، في حین للعقوبة

لحریة النصفیة، البیئة المفتوحة و الرقابة الالكترونیة في ، حیث اشتمل على أنظمة االبدیلة

.ثلاثة مطالب على التوالي



العقوباتتطبیقلقاضيالقانونيالإطارالفصل الأول      

2

تمهید
تنتهي مهمة القضاء لدى إیداع المحكوم علیه في المؤسسات العقابیة لتطبیق العقوبة 
السالبة للحریة، لكن هذه المؤسسات العقابیة لم تحافظ على دورها كمؤسسات إصلاحیة 
لإعادة التأهیل، كونها تقوم بحراسة المحكوم علیهم من الهروب و أهملت الجانب 

هذا الفشل الذي واجهته السیاسة العقابیة القدیمة ظهرت سیاسة ، و لمواجهة الإصلاحي
أخرى بدیلة أساسها إصلاح المجرم و تهذیبه، تقوم على استحداث جهة مختصة تشرف على 

جهاز القضاءلالذي یعد امتداداعملیة تطبیق العقوبات، تتمثل في قاضي تطبیق العقوبات
ترام القواعد التي وضعها حاش في ظل مساعدة المواطنین على العیالذي یعمل علىو 

و ممارسة السلطاتذلك عن طریقإلى تحقیقإذ یسعى قاضي تطبیق العقوبات ،القانون
السیر الحسن للمهام الملقاة على لتي منحها له القانون من أجل ضماناالاختصاصات

.عاتقه داخل المؤسسة العقابیة
استنادا للدور الذي یقوم الناحیة النظریةموضوع بأهمیة بارزة من الهذايحضو قد 

أخذ القانون "لذلك  ،حكوم علیهضمان تنفیذ الجزاء بأسالیب محكمة تراعي مصلحة الملبه
الجزائري بنظام قاضي الإشراف على تنفیذ العقوبات و أحدث قاضي تطبیق العقوبات لأول 

الذي تم تعدیله بمقتضى قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج 72/02مرة بمقتضى الأمر 
التي تخول التدخل القضائي في مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي 05/04الإجتماعي للمسجونین 

.1"للقضاء من أجل إعادة تأهیل المحبوسین
و باللجوء إلى أهم المصادر المتخصصة في هذا المجال  على ضوء ما عرضناه

المركز مبحثین نتناول في المبحث الأولقسمنا الفصل الأول إلىینا أن نقسم ارتأفقد 
سلطات الرقابیة و الاستشاریة لقاضي تطبیق و إلى ،القانوني لقاضي تطبیق العقوبات

.العقوبات
إیمان تمشباش، قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد - 1

.، ص أ2014- 2013خیضر، بسكرة،
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.المركز القانوني لقاضي تطبیق العقوبات: المبحث الأول

أمرا واردا لدى المشرع الجزائري، إن التعرض لمفهوم قاضي تطبیق العقوبات لم یكن 

الفقهاللجوء إلىارتأینا لذلك و ؛تعیین قاضي تطبیق العقوباتإلى طرق طرق بالتاكتفى إذ

قضائي و مجموع الالتباسات التي أثارها نظامه الالإشارة إلى، مع لمحاولة تقدیم عریف له

ذلك قمنا بتقسیم هذا ، و لاختصاصاتهعلىتسلیط الضوء كونه سیاسة حدیثة؛ و من ثم

المكانة القانونیة و إلى ) المطلب الأول(في مفهوم قاضي تطبیق العقوبات المبحث إلى 

.)المطلب الثاني(في. لقاضي تطبیق العقوبات وشروط تعیینه

.مفهوم قاضي تطبیق العقوبات: المطلب الأول

لقاضي تطبیق كما ذكرنا سابقا، المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف واضح 

؛1المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین72/02العقوبات سواء في الأمر 

جتماعي المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الا05/04أو في الأمر 

.و طرق تعیینهللمحبوسین، بل اكتفى بالإشارة إلى تحدید دوره

م، المتضمن تنظیم السجون 1972فبرایر 10ل ه الموافق1319ذي الحجة عام 25المؤرخ في 72/02الأمر -1
فبرایر سنة 22ه الموافق 1392محرم عام 07الصادرة بتاریخ ،15وإعادة تربیة المساجین، الجریدة الرسمیة، العدد

1972.
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.العقوباتتعریف قاضي تطبیق : الفرع الأول

قد تجنب المشرع الجزائري تعریف قاضي تطبیق العقوبات بسبب كما أشرنا سابقا، ل

فهو قاضي ،المذكور آنفاالممنوحة له بموجب قانون تنظیم السجونختلفةالمالاختصاصات

یحدد من طرف الجهات القضائیة المعنیة للحرص على تطبیق العقوبات السالبة للحریة؛ وقد 

ن في توسیع صلاحیاته فلقاضي تطبیق العقوبات أن یبقي على العقوبة أو أسرف القانو 

.للفقه یخصهترك ما فقدیخفض منها أو یجزئها؛ أما من ناحیة  التعریف 

.التعاریف الفقهیة:أولا

من خلال التسمیة المعطاة له من طرف یمكن تعریف قاضي تطبیق العقوبات

المكلف خصیصا من طرف الجهة الوصیة بتطبیق القاضي "بأنه ذلك المشرع الجزائري

العقوبات الصادرة من مختلف الجهات القضائیة ذات الطابع الجزائي، و المتعلقة أساسا 

.1")الحبس النافذ(أي عقوبة بالعقوبة السالبة للحریة

قاضي متخصص ینتمي إلي محكمة الدرجة "كما عرفه الأستاذ عمر خوري على أنه 

ى تنفیذ العقوبة المقضي بها، ویمكنه بعد إستشارة لجنة تطبیق العقوبات أن الثانیة، یسهر عل

الجزائر،دى عین ملیلة،ھدار السائح سنقوقة، قاضي تطبیق العقوبات أو المؤسسة الإجتماعیة للمحبوسین،-1
.11ص
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إدماجهم یسمح بتقلیص عقوبة المحبوس ذوي السلوك الحسن،من أجل إعادة تربیتهم و

.1"إجتماعیا

قاضي متخصص یعین من بین قضاة "في تعریف آخر قاضي تطبیق العقوبات هو 

حیاة المحكوم علیه داخل وخارج المؤسسة العقابیة المجلس القضائي، مكلف بمتابعة سر 

.2"ویهدف إلى إعادة إدماجهم إجتماعیا

ى عكس المشرع الجزائري حظي قاضي تطبیق العقوبات الفرنسي بالكثیر من لع

قاضي متخصص ینتمي إلى محكمة الدرجة الثانیة، یسهر على تنفیذ " التعریفات أبرزها أنه

أن یسمح بتقلیص عقوبة ها بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات العقوببة المقضي بها، و یمكن

.3المحبوسین ذوي السلوك الحسن من أجل تربیتهم و إعادة إدماجهم اجتماعیا

قاضي متخصص ینتمي إلى "على أنه أیضا و قد عرف قاضي تطبیق العقوبات 

استشارة لجنة محكمة الدرجة الثانیة یسهر على تنفیذ العقوبة المقضي بها و یمكنه بعد 

بتقلیص عقوبة المحبوسین ذوي السلوك الحسن من أجل تطبیق العقوبات أن یسمح قاضي

.4"إعادة تربیتهم و إعادة إدماجهم إجتماعیا

–275. ص.، ص2009رة ، ھ، دار الكتاب الحدیث ،القا1عمر خوري ، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري ،ط-1
.276
التوزیع، عین ر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین، دار الهدى للطباعة والنشر وھبریك الطا-2

.08،ص2009ملیلة،  الجزائر، 
.246، ص المرجع السابق عمر خوري، -3
.246ص،المرجع نفسه، عمر الخوري-4
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وبناء على ما سبق ذكره، یمكننا أن نعرف قاضي تطبیق العقوبات الجزائري على أنه 

رف وزیر العدل لمدة غیر محددة، قاضي من بین قضاة المجلس القضائي، یتم تعیینه من ط"

بهدف متابعة تنفیذ العقوبات السالبة للحریة وتحدید أسالیب العلاج العقابي، والتعدیل فیها 

.1"عند الاقتضاء

.تسمیة قاضي تطبیق العقوبات:ثانیا

لقد كانت تسمیة قاضي تطبیق العقوبات في القانون الجزائري القدیم بمقتضى أمر 

05/04تغییر التسمیة بعد صدور قانون تم ، "تطبیق الأحكام الجزائیةقاضي "72-02

تحویلها متضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین المتمم، و ال

،لدى بعض الفقهاء حول هذه التسمیةمع وجود بعض التحفظ ،قاضي تطبیق العقوبات" إلى

ت لا یقتصر فقط على تطبیق النصوص القانونیة بلبإعتبار أن عمل قاضي تطبیق العقوبا

حسب "التطبیق"و" لتنفیذا"،كما یوجد إختلاف في المصطلحین 2یتعداه إلى متابعة تنفیذها

، فالتنفیذ یقع بوضع حكم القاضي حیز التنفیذ بإیداع المحكوم علیه "سائح سنقوقة"الأستاذ 

ریة، أو تحصیل مقدار الغرامة إذا كانت في المؤسسة العقابیة إذا كانت العقوبة سالبة للح

بالمنظور القانوني، فقاضي تطبیق " التطبیق "العقوبة غرامة مالیة، على عكس مصطلح 

العقوبات لم یسبق له و أن طبق العقوبة بل یقوم بعكس ذلك حیث أنه یضع حد للعقوبة 

مكتبة الوفاء القانونیة، ،9،طشراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي في التشریع الجزائري، الإفیصل بوخالفة-1
.41،42،صدون سنة الطبع الجزائر،

.396ص،1978الجنائیة، دار النهظة العربیة، مصر،عبد العظیم مرسي وزیر، دور القضاء في تنفیذ الجزاءات - 2
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لتسمیة غیر صحیحة كمنح الإفراج المشروط الذي یضع حد للعقوبة قبل إنتهائها فتكون هذه ا

.1بالمعنى القانوني

الطبیعة القانونیة لقاضي تطبیق العقوبات : الفرع الثاني

.الإشكالات القانونیة المثارة على سلطات قاضي تطبیق العقوبات: أولا

من خلال تحلیل واقع الممارسة العملیة لقاضي تطبیق العقوبات في التشریع "

السـاري المفعــول، یمكــن 05/04وتعدیلــه بالقانــون 72/02الجزائري، منذ صدور الأمر 

التي تثار بمناسبــة ممارســـة قاضي تطبیق العقوبــات لوظیفتــه اعتبار الإشكــالات القانونیــة 

ـوح بعـض  من مهامه، أو لاعتباره شخصیة قضائیة جدیدة إلى عـــدم وضـودها یعمردـ

2"یصعب تحدید مركزها في السلم القضائي التقلیدي

.الإشكالات المثارة بخصوص علاقة قاضي تطبیق العقوبات بوزیر العدل: أ

هذا النوع من الإشكالات یلزمنا الحدیث عن طبیعة المهام التي یقوم بها قاض "

الوزارة الوصیة من خلال الرقابة على القرارات التي العقوبات و كذا مدى تأثیرتطبیق 

یصدرها في إطار العلاج العقابي، و یتعلق الأمر بوزیر العدل، أهم شخصیة تتدخل في 

.15.سابق، صالمرجع السائح سنقوقة، -1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -ودوره في دعم السیاسة العقابیة-دكومي بوخضرة عدلان، قاضي تطبیق العقوبات-2

.67ص ،2017-2016ماستر، جامعة قاضدي مرباح، ورقلة، 
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ر من وزیر العدل حافظ یعین بموجب قرا" ، إذ1"عمل قاضي تطبیق العقوبات بدء من تعیینه

مجلس قضائي، قاض أو أكثر، تسند إلیه مهام قاضي تطبیق دائرة اختصاص كلالأختام، ف

العقوبات، یختار قاضي تطبیق العقوبات من بین القضاة المصنفین في رتب المجلس 

، و كذا إحداثه للجنة المكلفة بالفصل 2"القضائي، ممن یولون عنایة خاصة بمجال السجون

و ذلك 3لجنة تكییف العقوبات في الطعون و دراسة طلبات الإفراج المشروط المتمثلة في

تحدث لدى وزیر العدل، حافظ الأختام، لجنة : " 05/04من القانون 143طبقا لنص المادة 

من هذا 161و141و131لتكییف العقوبات، تتولى البت في الطعون المذكورة في المواد 

یر العدل، القانون، ودراسة طلبات الإفراج المشروط التي یعود  اختصاص البت فیها لوز 

ات بشأنها تحدد تشكیلة هذه اللجنة ء رأیها فیها قبل إصداره مقرر حافظ الأختام، و إبدا

".وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم

في رتب المجلس تعیین قاضي تطبیق العقوبات واختیاره من بین القضاة المصنفینف

.سیالوزیر العدل خضوعا رئاالقضائي على الأقل، هو أنه یصبح خاضعا

.المرجع السابق، نفس الصفحة،دكومي بوخضرة عدلان-1
05/04من القانون 22المادة -2
المؤرخ في 05/181من المرسوم التنفیذي رقم 03تشكیل لجنة تكییف العقوبات المنصوص علیها في المادة 3
قاض من قضاة المحكمة «: والتي تتكون من. المحدد تشكیلة لجنة تكییف العقوبات وتنظیمها وسیرها17/05/2005
لیا، ممثل عن المدیریة المكلفة بإدارة برتبة نائب  مدیر على الأقل عضوا، ممثل عن المدیریة المكلفة بالشؤون الع

الجزائیة عضوا مدیر مؤسسة عقابیة عضوا، طبیب یمارس بإحدى المؤسسات العقابیة عضوا،  عضوین یختارهما وزیر 
."أداء مهامهكما یمكن للجنة أن تستعین بأي شخص لمساعداتها في. العدل
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كما یلاحظ أیضا أن وزیر العدل یستحوذ على كل السلطة التقریریة فیما یتعلق بتقریر 

ـة في الإفراج المشـروط للمحبوس الذي بقي على انقضاء لإحدى طرق العلاج العقابي المتمث

التي تنص 05/04من القانون 142طبقا للمادة ) 24(مدة عقوبتـه أكثـر من أربعة وعشرین 

یصدر وزیر العدل، حافظ الأختام، مقرر الإفراج المشروط عن المحبوس الباقي :"على أنه

شهرا، في الحالات المنصوص ) 24(على انقضاء مدة عقوبته أكثر من أربعة وعشرین 

و هذا ما یجسد إحدى صور الإشكالات القانونیة "من هــذا القانــون 135علیهـا في المــادة 

إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین و تتم عن وجود التي تعیق من دون شّك عملیة

.مركزیة مفرطة في اتخاذ القرار

ــالات از علاقة قاضـي تطبیق العقوبـات بوزیر العدل للإشكـر لكن و بالرغــم من إفـ

قاضي تطبیق العقوبات لا یملك قسط وهامش معتبر في ذلك لا یعني أن فإن ورةّ  المذكـ

یةّ وتقریر طرق العلاج العقابي لتجسید سیاسة إعادة الإدماج مجال المعاملة العقاب

.05/104طات التي یتمتع بها بموجب قانون تنظیم السجون الاجتماعي في إطار السلـ

:الإشكالات المثارة بخصوص علاقة قاضي تطبیق العقوبات بالنیابة العامة.ب

عي للمحبوسین إلى بالرغم من إسناد بصفة أساسیة مهمة تحقیق الإدماج الاجتما

لا أنه  یبقى للنیابة العامة ، إ05/04قاضي تطبیق العقوبات طبقا لقانون تنظیم السجون 

ذلك في السلطـة التي منحها له القانون في ى را ضیقا للتدخل في العملیة العلاجیة ویتجلإطا

.48سابق، ص المرجع الطاشور عبد الحفیظ ، 1
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لجنـة اج المشروط الذي یصـدره قاضي تطبیق العقوبـات في إطار ر الإفالطعن في مقرر 

2التي تنص الفقرتین 141للمادة ـات، وذلك طبقا عقوبـات أمام لجنة تكییف العقوبـتطبیق ال

، عن طریق كتابة ضبط المؤسسة اج المشروط للنائب العامر مقرر الإفیبلغ  «على أن 3و

یجوز للنائب العام أن یطعن. عنالعقابیة فور صدوره، ولا ینتج أثره إّلا بعد انقضاء أجل الطّ 

في من هذا القانون 143اج المشروط أمام اللجنة المنصوص علیها في المادة ر في مقرر الإف

ف من خلال منع ذو أثر موقعنویعتبر هذا الط، »من تاریخ التبلیغأیام )8(أجل ثمانیة 

اج ر وقبول الإفالمحبوسین من مغادرة المؤسسة في انتظار قرار الفصل أما برفض الطعن 

بشكل داج المشروط، وهذا ما یجسر وبالتالي رفض الإفالنیابة، طعن المشروط أو قبول

التأثیر على سلطات قاضي واضح إحدى أوجه التدخل في عملیة العلاج العقابي، ومن ثم 

اها ملائمة لإنجاح سیاسة إعادة الإدماج ر تطبیق العقوبات في مجال تقریر الأنظمة التي ی

.1الاجتماعي

النیابة العامة تتدخل أیضا بنفس الكیفیة فیما یخص الطعن كما تجدر الإشارة إلى أن

یخطر «: من نفس القانون التي جاء في نصها 133في مقرر التوقیف المؤقت للمادة 

قاضي تطبیق العقوبات النیابة العامة والمحبوس بمقرر التوقیف لتطبیق العقوبة، أو الرفض 

أیام من تاریخ البت في الطلب یجوز للمحبوس والنائب العام ) 03(في أجل أقصاه ثلاث 

لتطبیق العقوبة، أو مقرر الرفض أمام اللجنة المنصوص . الطعن في مقرر التوقیف المؤقت

.50سابق، ص المرجع الطاشور عبد الحفیظ ، 1
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للطعن في . أیام من تاریخ التبلیغ) 8(من هذا القانون، خلال ثمانیة 143علیها في المادة 

من هذا 143ام اللجنة المنصوص علیها في المادة مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أم

".القانون، أثر موقف

وعلیه، ونظرا لوجود بعض الإشكالات التي یفرضها تنظیم مهام كل جهة، سواء تعلق 

الأمر بالنائب العام أو بقاضي تطبیق العقوبات، خاصة أثناء اتخاذ هذا الأخیر لقرارات في 

غیر من وضعیة المحبوسین من نظام إلى نظام آخر، إطار العلاج العقابي من شأنها أن ت

فإن كل هذا یؤثر نسبیا على التمتع التام باستقلالیة قاضي تطبیق العقوبات عن النیابة 

من خلال توسیع صلاحیات 05/04العامة، و هذا سعى إلیه المشرع في إطار القانون 

عله الدعامة الأساسیة في و ج72/02الأول و تمكینه من سلطات لم تكن بحوزته في الأمر 

.تجسید سیاسة الإدماج الاجتماعي 

: 1الإشكالات المثارة بخصوص علاقة قاضي تطبیق العقوبات بمدیر المؤسسة العقابیة.ج

إن تقاطع العناصر العلاجیة  المتعلقة بتطبیق طرق العلاج العقابي، و التي یقررها 

للمؤسسة العقابیة والتي یسیرها مدیرها حصرا قاضي تطبیق العقوبات مع العناصر المادیة 

فإن ذلك یضعنا أمام إشكالات یعود مرجعها إلى شدة التداخل بین السلطات المخولة 

لكلاهما، و ذلك بالرغم من وضوح النصوص القانونیة التي تمنح صراحة الاختصاص بكل 

لمؤسسة العقابیة ما یتعلق بعملیة العلاج العقابي إلى قاضي تطبیق العقوبات، وتمنح مدیر ا

.69دكومي بوخضرة عدلان، المرجع السابق، ص -1
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سلطة التسییر المادي للمؤسسة، بحیث أن هو المسؤول الإداري الأول بها طبقا لنص المادة 

دى كل مؤسسة عقابیة، مدیر یتولى شؤون لیعین " الذي جاء فیه05/04من القانون 26

د له  ــا یسنـإلـــى مـةّ  ـى هذا القانــون، بالإضافـإدارتها ویمارس الصلاحیـات المخولـة له بمقتض

وهـو بذلـك ـة ّ ، والأحكــام التنظیمیـة لهذه الوظیفـ»من صلاحیـات بموجــب أحكام تنظیمیـة

ینفـرد بكـل ما یتعلقً بالتسییــر المـادي والإداري للمؤسسة العقابیة دون أن یشاركـهّ  في ذلك 

یجابا على عملیة قاضـي تطبیق العقوبات بالرغم من أن مادیات الاعتقال تؤثر سلبا أو إ

العلاج العقابي، ومن أمثلة ذلك إختصاص مدیر المؤسسة العقابیة بحفظ أمنها، وهو الذي 

یفرض تسییر نظام أمني معین یمكن أن یؤثر على عملیة العلاج العقابي ، وهذا ما دعا 

بالبعض إلى اعتبار مسؤولیة مدیر المؤسسة على الأمن ثغرة قد تتستر وراءها الإدارة 

.1هاك حقوق المحكوم علیهلانت

وتجـدر الإشارة أنه و بالرغم من العلاقـة التكاملیــة بین مدیر المؤسسـة العقابیـة 

وقاضي تطبیـق العقوبـات، إلا أن تداخل صلاحیــات كلیهمـا من الناحیة القانونیة والإشكالات 

فعالة في ومساهمتهما الالتي تفرزها هـذه العلاقـة، فإن العمل في إطار لجنة تطبیق العقوبات 

إلى تجاوز تجسید السیاسة العقابیة المسطرة من خلال أداء مختلف المهام المنوطة بهما أدى 

صلاح ، بترقیة مناهج وآلیات إالمنظومة العقابیة رخاصة مع تطو االإشكالات المذكورة نسبی

1968الإصلاح العقابي في ضوء مبادئ القانون الدولي العام القاهرة، دار النهضة العربیة، : لحسیني نور الدین-1
.428-427:ص،مصر، 
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مین في عملیة ـأس بها من طرف جمیع المساهلا باتّ  ر ساب خبـالمحبوسین، نتج عنه إكتـ

.الإدماج الاجتماعي

.1الإشكالات العملیة الواردة على سلطات قاضي تطبیق العقوبات: ثانیا

إن  من أهم الإشكالات العملیة التي تواجه قاضي تطبیق العقوبات خلال ممارسة 

بعض المهامّ المنوطة به، نجد بالدرجة الأولى تلك التي تعترضه أثناء تنفیذه للعقوبة البدیلة

ویتعلق الأمر بعقوبة العمل للنفع العام، ونظرا لكون إجراءات هذه العقوبة حدیثة العهد فإن 

ذلك أدى إلى ظهور بعض الإشكالات التي قد تتسبب في عرقلة تنفیذها،

:الإشكالات العملیة قبل الشروع في تنفیذ العقوبة البدیلة.1

فـي ـاّ  عقوبة العمل للنفع العام یمكـن حصرهـذ إن أهـم الإشكـالات التـي قد تعتـرض سبیـل تنفیـ

:ن وهماحالتی

:و تتعلق بالإجراءات الإداریة التي لها صلة بتنفیذ العقوبة وهي:الحالة الأولى

.تأخر في إرسال الملفات إلى مكتب قاضي تطبیق العقوبات في الوقت المناسب-

ذلك من أهم المشاكـل التـي صعوبـة تبلیـغ المحكوم علیـه بالعقوبـة البدیلـة، ویعتبر-

یواجهها قاضـي تطبیق العقوبات، لأن ذلـك یتسبــب في عدم التنفیـــذ، إما مطلقــا ، أو 

.79دكومي بوخضرة عدلان، المرجع السابق، ص 1
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اءات ر بعد مـدة طویلــة من الزمـن، ذلك أن المحضر القضائي یتباطأ في القیام بإج

.تبلیغ المحكوم علیه بالعقوبة البدیلة

البدیلة إلى الحضور، رغم تبلیغه وعلمه بذلك، عدم تحمس المحكوم علیه بالعقوبة -

حتى الذي یمتثل و یطلب مهلة لقضاء حاجاته، لا یلتزم بوعده أمام قاضي تطبیق 

.العقوبات

وتتمثل في الإشكالات التي تعتري الحكم أو الق ارر الصادر، وتتمثل :الحالة الثانیة

:في

.وجود نقص أو تناقض في الحكم بین التسبیب والمنطوق-

عدم تعاطي الجهة القضائیة مع الإشكالات المطروحة، والتي تسجل كإشكالات في -

ئیة، ویتعلق الأمر بـبعـض الأحكـام از ـوى المحكمة أو الغرفة الجالتنفیذ سواء على مستـ

التي تشوبهــا عیوب مخالفـة للقانـون،  وتعدد السوابق، وكذا تعدد أحكام الاستفادة من 

.عامعقوبة العمل للنفع ال

وعند طرح هذه الإشكالات على الجهة القضائیة المختصة، لا تتعـاطى مع الأمــر، رغــم 

.قانونیته، وهذا ما یشكل إحدى العراقیل التي تعترض سبیل تطبیق العقوبة البدیلة

:الإشكالات العملیة أثناء وبعد تنفیذ العقوبة البدیلة.2

:ها فهيتؤثر على العقوبة البدیلة أثناء وبعد تنفیذأما فیما یخص الإشكالات العملیة التي 
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.الإشكالات العملیة أثناء الشروع في التنفیذ.أ

ویتعلق الأمر بجملة من الإشكالات التي تؤثر سلبا على مجرى تنفیذ العقوبة البدیلة أي 

طبقا .والتي یسهر قاضي تطبیق العقوبات على تطبیقها) عقوبة  العمل للنفع العام(

: التي تنص على أنهالمتضمن قانون العقوبات 09/01من القانون3مكرر 5للمادة 

عقوبة العمل للنفع العام والفصل في یسهر قاضي تطبیق العقوبات على تطبیق «

ویمكنه وقف تطبیق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب . الإشكالات الناتجة عن ذلك

:الإشكالات یمكن حصرها في النقاط الآتیةوهذه. »صحیة أو عائلیة أو إجتماعیة

نظرا لأهمیة السلطات التي خولها المشرع :نقص كفاءة قاضي تطبیق العقوبات-

عالیة و معارف قانونیة الجزائري لقاضي تطبیق العقوبات فإن ذلك تقابله كفاءة

متنوعة یجب أن یكتسبها هذا القاضي عن طریق دراسة العلوم التي تهتم بالظاهرة 

لإجرامیة والتكوین المتخصص الذي یتجاوب مع طبیعة المهمة المنوطة به والمتمثلة  ا

في تجسید سیاسة إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین في الوسط العقابي أو خارجه 

و أول  ؛ 1ذلك أن  الوسط العقابي یختلف أساسا عن الوسط الخاص بالمحكمة

لا من الناحیة إشكال یتلقاه قاضي تطبیق العقوبات عدم تلقیه التكوین الضروري 

النظریة ولا من الناحیة التطبیقیة وفي الغالب یتم تجاوز هذا الإشكال باكتساب خبرة 

مهنیة بعد ممارسة طویلة یترتب علیها فهم مقبول لأسس وخلفیات السیاسة العقابیة 

.60طاشور عبد الحفیظ ، مرجع سابق، ص 1
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وتجـدر الإشارة أن وزارة العدل و في ظل  نقص التكویـن .التي هو بصدد تجسیدها

المتكامــل والمتواصل، أصبحت تمیل إلى تعیین قضاة ذوي الخبرة والأقدمیة في إطار 

الذي جاء 05/04من قانون تنظیم السجون  22ما یسمح به القانون، لنص المادة 

ئرةّ  اختصاص كل یعین بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام، في دا«: فیه

یختار . مجلس قضائي، قاض أو أكثر، تسند إلیه مهام قاضي تطبیق العقوبات

قاضي تطبیق العقوبات من بین القضاة المصنفین في رتب المجلس القضائي، ممن 

".یولون عنایة خاصة بمجال السجون

.الإمكانیات المادیة ومدى تأثیرها على عمل قاضي تطبیق العقوبات-

إلى الواقـع المـــادي لمؤسساتنــا العقابیـة، نجد تفاوتا كبیرا بین ما هو موجود وما ـوع جبالر 

یجـب أن یكون بالنسبة لتجهیزها المادي، فأول ما یلفت النظر هو كثرة المحبوسین وقلة 

مر بنظامق الأامج إعادة الإدماج الاجتماعي سواء تعلر ات المادیة اللازمة لتنفیذ بز لتجهی

، ومرد ذلك أساسا هو الاكتظاظ العقابي في المفتوحةـام البیئة غلقـة أو نظالبیئة الم

المؤسسات العقابیة، وهذا بالرغم من المجهودات المبذولــة من طرف المدیریـة العامة 

لإدارة السجون و إعادة الإدماج لتحسین وضعیتها و رفع قدرة استیعابها، إلا أنها لم ترقى 

. بعدإلى المستویات المنشودة 
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:الإشكالات العملیة بعد التنفیذ.ب

:بخصوص الجهات المستقبلة. 1

لكـون إجراءات العقوبة البدیلة حدیثة العهد، فإن ذلك جعل من غالبیة أفراد انظر 

المجتمع، دون استثناء لا یكادون  یعرفون عنها إلا القلیل  و هذا ما أثر سلبا على نجاح 

مسؤولي المؤسسات المستقبلة یجهلون الدور المنوط بحیث أن البعض منهذا الإجراء 

بهم في هذا الخصوص ومرد ذلك نقص الدور الإعلامي والتوجیهي الذي قد یؤدي إلى 

.جهل الإجراء ككل

كما أن بعض المؤسسات المستقبلة یعاملون المستفید من عقوبة العمل للنفـع العـام 

من المعاملة غیر اللائقة تجاههم من قبل معاملـة ازدراء، فكثیرا ما یشتكي المستفیدون 

.مسؤولي تلك المؤسساتً 

أي اهتمام للإجراءات أو المهام المطلوبة منهم من طرف ونأما البعض الآخر لا یول

اقبة وتوقیع الوثائق الخاصة بالمحكوم ر سیما ما تعلق منه بالمتابعة والملا قاضي تطبیق، 

.المستندات الخاصة بالمحكوم علیهعلیه بل أن البعض منهم یتسبب في ضیاع 

سبیل تنفیذ العقوبة كـل هذه الحـالات عبارة عن نمــاذج من الإشكــالات التي تعترض

طرف رؤساء المؤسسات المستقبلة، مما یجعلنـا نستنتـج أن بعض من البدیلـة من
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العقوبات أو مسؤولي تلك المؤسسات لا یتعـاونون بالقدر الكافي، سواء مع قاضي تطبیق 

.مع المستفید من العقوبة البدیلة

:بخصوص المستفید من الوضع لأداء العقوبة البدیلة.2

إن المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام، وبالرغم من استفادته من هذه العقوبة 

نظیر ارتكابه لجریمة ما، فإنه  یواصل استهزائه بقوانین الدولة من خلال امتناعه عن 

المستندات التي هو مجبر على إحضارها بعد إنهائه لعقوبة العمل للنفع العام، إحضار 

قة اءات المتعلر وكذا عدم استجابته لاستدعاءات قاضي تطبیق العقوبات لإتمام الإج

اهاهذا یمكن اعتباره من قبیل الإشكالات العملیة التي یتلقو كل،بإنهاء العقوبة البدیلة

.التنفیذي تطبیق العقوبات بعدقاض

:للحریة إثر الإخلال بالالتزام: بخصوص العقوبة السالبة.3

ك فیه، بأن المستفید من عقوبة العقوبات، متى ثبت لدیه بما لا شإن قاضي تطبیق 

العمل للنفع العام قد أخل بالتزاماته لأي سبب كان، كأن یمتنع عن الحضور أو یرفض 

العمل دون سبب مقبـول أولا لا یلتحق أصلا بالمؤسسة المعین فیها أو یقوم بجریمة أثناء 

سجل ویخطر أدائه لعقوبـة العمل للنفـع العـام، یبادر إلى تحریر محضر بالإخلال الم

بموجبه النیابة العامة التي تقوم بدورها بتحویله إلى نیابة الجمهوریة المختصة لتنفیذ 

المتضمن 09/01من القانون 4مكـرر 5العقوبة الأصلــیة وفقا لمـا أقرتـه المـادة
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في حالة إخلال المحكوم علیه بالإلتزامات «: العقوبات البدیلة ، والتي تنص على أنه 

على عقوبة العمل للنفع العام، دون عذر جدي، یخطر قاضي تطبیق العقوبات ّ المترتبة

".النیابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ عقوبة الحبس المحكوم بها علیه

..المكانة القانونیة لقاضي تطبیق العقوبات وشروط تعیینه: المطلب الثاني

طيء إذ جاء بالتدرج ولقد تبناه المشرع سلك ظهور قاضي تطبیق العقوبات المسلك الب

المكانة الجزائري بالإضافة إلى تشریعات أخرى بالتأكید، لذلك ارتأینا أن نتطرق  إلى

، أما بالنسبة للفرع الثاني فسنتناول فیه في الفرع الأول.القانونیة لقاضي تطبیق العقوبات

شروط تعیین قاضي تطبیق العقوبات

المكانة القانونیة لقاضي تطبیق العقوبات :الفرع الأول

.)الجهاز القضائي(مكانة قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري :أولا

تبنى المشرع الجزائري نظام الإشراف القضائي على تنفیذ العقوبات الجزائیة بموجب 

م و المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة 1972فیفري 10المؤرخ في 72/7الأمر 

یعین في دائرة اختصاص كل " منه والتي نصت أنه 7المساجین، و بالضبط في المادة 

مجلس قضائي واحد أو أكثر لتطبیق الأحكام الجزائیة، بموجب قرار من وزیر العدل لمدة 

.1"ثالث سنوات قابلة للتجدید

.232عثامنیة الخمیسي، المرجع السابق ، ص -1
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ر دور القاضي المكلف بتطبیق الأحكام الجزائیة بمتابعة تنفیذ الأحكام و ینحص

الجزائیة وعلیه، تشخیص العقوبات و أنواع العلاج ومراقبة شروط تطبیقها وفقا لأحكام هذا 

من النص ویجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي، في حالة الاستعجال أن ینتدب قاضیا

.1الجزائیة ، لیمارس مؤقتا مهام قاضي تطبیق الأحكام دائرة اختصاص المجلس القضائي

و لقد عهد المشرع الجزائري بتنفیذ هذه السیاسة العقابیة الجزئیة إلى ما أسماه 

لجنة التنسیق و قاضي : المتمثلة في جهازین أساسیین هما ) مؤسسات الدفاع الاجتماعي(

.2تحقیق الأحكام الجزائیة

ي على تنفیذ العقوبات الجزائیة في الجزائر تطورا نسبیا عرف نظام الإشراف القضائ

المتضمن قانون 05/04بصدور القانون 72/02بالمقارنة على ما كان علیه الأمر في 

م 2005فیفري 6تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونین المؤرخ في 

توسیع بعض الصلاحیات ویتمثل أساسا في إعطاء صلاحیات إضافیة لقاضي الإشراف، و 

التي حلت محل التي كانت نوعا ما شكلیة ، بالإضافة إلى استحداث لجنة تطبیق العقوبات 

.3لجنة الترتیب والتأدیب، والتي یترأسها قاضي تطبیق العقوبات

1972فبرایر سنة 10الموافق ل 1391دي الحجة عام 25المؤرخ في 02-72من األأمر رقم 07المادة -1
.15واعادة تربیة المساجین ، الجریدة الرسمیة ، العدد یتضمن قانون تنظیم السجون 

.88:طاشور عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-2
.236:عثامنیة الخمیسي، المرجع نفسه، ص-3
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و لقد أخضع المشرع الجزائري المؤسسات العقابیة و المراكز المخصصة للنساء 

والمراكز المخصصة الأحداث لمراقبة دوریة یقوم بها قضاة كل في مجال تخصصه، و من 

ختصاصات الرقابیة لقاضي تطبیق العقوبات تلك الممنوحة له بمناسبة تطبیق الجزاءالاأهم 

بیة ، و أن یطلع بمراقبة القائمین علیها وهذا بملاحظة مدى الجنائي داخل المؤسسات العقا

احترام الحقوق المقررة للمحكوم علیهم من طرف الزیارات الدوریة للمؤسسات العقابیة، وتلقي 

.1الشكوى المقدمة له من طرف المحكوم علیه 

.مكانة قاضي تطبیق العقوبات في الجهاز القضائي: ثانیا

05/04من قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج المحبوسین 23اعتمادا على المادة 

فإن قاضي تطبیق العقوبات هو من القضاة المصنفین في رتب المجلس القضائي ، فیمكن 

أو -النواب العامون(أن یختار من قضاة الحكم كما یمكن أن یختار من القضاء الوافق وهم 

قانونیة لمنصب قاضي تطبیق العقوبات وهو ما یثیر التساؤل حول الطبیعة ال) المساعدون

فهل یمكن تصنیفه ضمن قضاة النیابة، أو من قضاة الحكم، أو أنه مؤسسة مستقلة قائمة 

.بذاتها

أن مركز قاضي تطبیق العقوبات في الجهاز :الطبیعة القانونیة لقاضي تطبیق العقوبات.1

ت كل جهة تسعى لضمه القضائي طرح جدال كبیرا حول مكانته في الجهاز القضائي فراح

19ص ،13، العدد) مجلة إلكترونیة(، تمدنماجد أحمد الزاملي، عادة تأهیل المحكوم علیهم، مجلة الحوار الم--1
http://www.ahewar.org/m.asp?i=3951. 19.00على الساعة 16/05/2019اطلع علیھ بتاریخ
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إلیها، فهناك من یراه من قضاة النیابة وهناك، و هناك من یراه من قضاة الحكم، وهذا ما 

.سأعرج إلیه في هذا الفرع

:ةقاضي تطبیق العقوبات من قضاة النیاب.أ

أن قاضي تطبیق العقوبات هو من 72/02لقد كان الاتجاه السائد في ظل الأمر 

ا لسلطة التي منحت لنائب العام من تعینه في حالة الاستعجال، ونظرا قضاة النیابة نظر 

لكون أنه كان ساري العمل على اختیار قاضي تطبیق العقوبات من أعضاء النیابة كذلك أن 

طریقة تعیین قاضي تطبیق العقوبات من طرف وزیر العدل، تجعله یخضع للتبعیة التدریجیة 

. 1لیة تامة مثل استقلالیة قاضي الحكموتمنع أن یزاول نشاطه باستقلاله 

عادة الإدماج والمتضمن قانون تنظیم السجون وا 04-05و لقد جاء في القانون رقم 

الإجتماعي للمحبوسین، فبالرغم من أن تعیین قاضي تطبیق العقوبات یتم بموجب قرار 

من 4لمادة صادر من وزیر العدل إلا أن هذا لا یعني أنه من قضاة النیابة ، لأن نص ا

، و المحدد لتشكیل لجنة 2005ماي 17الصادر بتاریخ 180-05المرسوم التنفیذي رقم 

تطبیق العقوبات وكیفیة سیرها، أعطى لرئیس المجلس القضائي سلطة التعیین في منصب 

. 2قاضي تطبیق العقوبات في حالة شغور هذا الأخیر، على طلب النائب العام

.166، المرجع السابق، ص عمر خوري-1
م والمحدد لتشكیل لجنة تكییف 2005ماي 17الصادر بتاریخ 180-05من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -2

.35العقوبات وكیفیات الجریدة الرسمیة، العدد 
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:من قضاة الحكمقاضي تطبیق العقوبات .ب

لم یعد للنائب العام سلطة تعین قاضي تطبیق العقوبات في حال الاستعجال،بل 

الصادر في 05/180من المرسوم التنفیذي 04الأكثر من ذلك فإن المادة 

،المحدد لتشكیل لجنة تطبیق العقوبات وكیفیة سیرها فقد كلفت سلطة التعیین 17/05/2005

وبات بالإنتداب لرئیس المجلس القضائي، بناء على طلب في منصب قاضي تطبیق العق

.1شغور المنصبالنائب العام في حال

لكن الجهة التي یتم أمامها الطعن في مقررات قاضي تطبیق العقوبات هي جهة غیر 

.قضائیة، وعلیه فإنه لا یمكن اعتباره قاضي حكم

كما أن هناك مجال یمكن أن یشكل نقطة تلاقي قاضي تطبیق العقوبات فجهة 

الحكم، والمتمثل في إشكالات التنفیذ، لكن حتى في هذا المجال نرى أن الجهتین یتعارضان، 

حیث أن النزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة هي من اختصاص الجهة 

ل قاضي تطبیق العقوبات في هذا المجال إلا بتقدیم طلب القضائیة مصدرة الحكم، و لا یتدخ

. 2هیالجهة القضائیة شأنه في ذلك شأن مثل النیابة العامة والمحكوم علیه ومحامأمام 

.16:عمر خوري، المرجع السابق ، ص-1
.من قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج المحبوسین04/05من القانون 14المادة -2
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كما أن تعیین قاضي تطبیق العقوبات في حالة الشغور هو تعین مؤقت لا یمكن أن تتجاوز 

.ضي حكم، و علیه فلا یمكن اعتبار قا1مدته الثلاثة أشهر

:قاضي تطبیق العقوبات مؤسسة مستقلة.ج

انطلاقا من المركز القانوني غیر واضح لقاضي تطبیق العقوبات، فقد ذهب البعض 

إلى وصفه بأنه قاضي من نوع خاص، لأنه یقترب من قضاة النیابة وقضاة الحكم في نفس 

تطبیق العقوبات في الوقت؛ و هو الأمر الذي جعل المشرع الجزائري یعتبر منصب قاضي 

،والمتضمن 06/12/2004الصادر بتاریخ 04/11من القانون العضوي رقم 50المادة 

القانون الأساسي للقضاة وظیفة نوعیة، وقد تم إنشاء مكتب خاص بقاضي تطبیق العقوبات 

على مستوى كل مؤسسة عقابیة، یشمل له مهامه ویساعده في ذلك أمین ضبط من طرف 

دى المجلس القضائي، یتولى حضور اجتماعات اللجنة وتحریر محاضرها النائب العام ل

وتسجیل مقرارتها وتبلیغها، تسجیل البرید والملفات ، وتلقي الطعون وطلبات المحبوسین التي 

تدخل ضمن اختصاص لجنة تطبیق العقوبات، كما یقوم بدور المقرر وبدون أن یكون له 

یارة وظیفیة خاصة تساعده في أداء مهامه على صوت تداولي، كما تم منح هذا القاضي س

أكمل وجه لكن الملاحظ عملیا وعلى مستوى مجلس قضاء وهران أن قاضي تطبیق 

العقوبات مكلف بتمثیل جلسات النیابة العامة في قضایا الأحداث وهو الأمر الذي یؤثر في 

.نظرنا سلبا على عملیة العلاج العقابي

.، المرجع السابق180-05المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -1
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الممنوحة لقاضي تطبیق العقوبات تجعله مؤسسة إن هذه الخصائص والامتیازات

.1بذاتها وهذا رغم الانتقادات الموجهةقائمة 

تبار قاضي تطبیق العقوبات من صنف قضاة النیابة یطرح اعذلك، فإنإلىةضافإ

130عدة مشاكل علمیة، أولها أن المقررات الصادرة عنه والمفوض علیها في المادتین 

قابلة لطعن فیها من طرف النیابة العامة، إذ أنه في حال 04/05من القانون 141و 

افتراض غیاب النائب العام لسبب ما، و أن مواعید الطعن سوف تنتهي، یجد النائب العام 

المساعد نفسه مجبرا على تسجیل طعن في المقرر الذي أصدره هو بصفته قاضي تطبیق 

ل؛ و الثانیة تتمثل في فقدان قاضي تطبیق العقوبات لمصداقیة العقوبات وهذا أمر غیر معقو 

لدى المساجین أنه یقوم بالسهر على مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات، وضمان حقوق 

نتهاكات الإدارة العقابیة بصفته قاضي تطبیق العقوبات أمام جهات الحكم االمساجین، ومنع 

.لكونه أحد أعضاء النیابة العامة

المذكور سابقا 04/05ذكره الأستاذ بریك الطاهر أنه في ظل القانون رقم و هذا ما

أصبح قاضي تطبیق العقوبات قاضیا أقرب إلى قضاة الحكم منه إلى قضاة النیابة إلا أنه 

في غیر الواقع العملي لا یزال یعین في منصب قاضي تطبیق العقوبات في المجالس أحد 

ین قاضي تطبیق العقوبات والنیابة العامة هي في أن حیث أن العالقة بأعضاء النیابة؛

ممارسة تنفیذ الأحكام الجزائیة في النظام القانوني الجزائري تشترك في سلطتین هما النیابة 

.23-22:، صم2006/م2005، قاضي تطبیق العقوبات ، الدراسة العلیا للقضاء ، الجزائر ، فیصل بوعقال -1



العقوباتتطبیقلقاضيالقانونيالإطارالفصل الأول      

26

العامة التي تختص دون سواها بمتابعة الأحكام الجزائیة، و قاضي تطبیق العقوبات الذي 

البة للحریة، والعقوبات البدیلة عند الاقتضاء یسهر على مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات الس

على كل فمن المستحسن أن یختار قاضي وعلى فمان التطبیق السلیم لتدابیر تفرید العقوبة

.1تطبیق العقوبات من بین قضاة الحكم

شروط تعیین قاضي تطبیق العقوبات: الثانيالفرع

المتضمن 04-05القانون رقممن 22لتعیین قاضي تطبیق العقوبات تتضمن المادة 

فبرایر 06قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، الصادر بتاریخ 

، طریقة تعیین قاضي تطبیق العقوبات في فقرتها الأولى، وشروط تعیینه في الفقرة 2005

قضاة في الثانیة بحسب هذه المادة فإن قاضي تطبیق العقوبات لا یختلف عن غیره من ال

شیئ، و إنما یتعین توفر جملة من الشروط لدیه، منها ما هو قانوني، و منها ما هو 

موضوعي حتى یتمكن من تولي مهام قاضي تطبیق العقوبات، وعلیه سیتم تقسیم هذا الفرع 

).ثانیا(و الشروط الموضوعیة ) أولا(إلى الشروط القانونیة 

.طبیق العقوباتالشروط القانونیة لاختیار قاضي ت:أولا

المشار إلیها سابقا، نلاحظ أنها لم تنفذ إلا في جزء 22بالرجوع إلى أحكام المادة 

منها، و المقصود بذلك أن الوزارة لم تبادر إلا بتعیین قاض واحد لا غیر، و لم یحدث أن 

شرعت الوزارة بتعیین أكثر من قاض على مستوى أي مجلس قضائي، و هو ما شكل عبء 
.11-10عبد الوهاب نواجي، المرجع السابق، ص -1
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ى قضاة تطبیق العقوبات، الذین یتولون هذه المهام على مستوى أكثر من مجلس و ثقیل عل

خاصة أولئك المتواجدین بمناطق الجنوب حیث المسافة البعیدة، ذلك أن تعیین قاضي 

.على مستوى المجلس لیس بإمكانه القیام بكل المهام المسندة إلیه) واحد(تطبیق العقوبات 

ذه المادة فتشیر إلى الشروط التي ینبغي توفرها لدى قاضي تطبیق أما في الفقرة الثانیة من ه

:1العقوبات، و یمكن إستنتاجها كالتالي

:شرط أن یكون مستشار في المجلس أو نائب عام مساعد.1

إذ لابد أن یكون القاضي المراد تعینه لتولي منصب قاضي تطبیق العقوبات، أن 

، وبالرجوع إلى نص 2قضائي على الأقلیكون مصنفا في رتبة من رتب المجلس ال

من القانون الأساسي للقضاء نجد أن الرتب المشكلة لسلك القضاة في 47و46المادتین

المحاكم العادیة وكذلك الإداریة، ومن بینها رتب المجلس القضائي، نجد أن قاضي تطبیق 

على العقوبات یجب أن یكون برتبة مستشار في مجلس قضائي أو نائب عام مساعد

تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة وهي عدم الخلط بین الرتبة والوظیفة في العمل ؛ 3الأقل

هي المنصب الذي یشغله القاضي بغض النظر عن رتبته، أما الرتبةالقضائي، فالوظیفة

من القانون سالف الذكر، وشغل الوظیفة لا 47فهي مرتبطة بالترقیة وقد حددتها المادة 

یقتضي الرتبة، كأن یشترط في من یشغل وظیفة رئیس محكمة مثلا أن یكون برتبة رئیس 
.16سائح سنقوقة، مرجع سابق، ص_- 1
10بریك الطاهر، مرجع سابق، ص-2
،یتضمن 2004سبتمبر 6الموافق 1425ب عام رج21المؤرخ في 11- 04من القانون رقم 47و46المادتین -3

.القانون الأساسي للقضاء15
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محكمة، بل یمكن أن یكون رئیس محكمة برتبة نائب رئیس محكمة أو نائب رئیس مجلس 

.1لا یعتبر رتبة في السلم القضائي بل هو وظیفةومنصب قاضي تطبیق العقوبات 

:نشرط الدرایة بشؤون المساجی. 2

بمعنى أن یكون هذا القاضي ممن یكون لهم درایة ومیل إلى الإتصال بالمحبوس 

.2والتعامل معه في إطار أنظمة إعادة الإدماج الإجتماعي، أو له أبحاث في هذا المجال

النظر في وجوده، إذ یكفي الرجوع إلى الملف توفر الشرط الأول لیس صعبا من 

الإداري للقاضي لمعرفة رتبته، فإن التحقق من توفر الشرط الثاني أمر لیس هینا كونه 

لإستحالة إیجاد شخصي، و بالتالي فإن الفصل فیه یعود للجهة التي لها سلطة التعیین؛

رط لممارسة هذه الوظیفة أم لا، معاییر محددة لتقریر فیما إذا كان القاضي یتوفر فیه هذا الش

،و أمام عدم صدور نصوص تنظیمیة توضح أكثر ماهیة 3كون أن القضیة شخصیة

،فإنه یتعین 04-05المعاییر التي یجب توافرها لتحقیق هذا الشرط الذي جاء به قانون 

منه،و التي تقضي ببقاء سریان النصوص التنظیمیة 173علینا العمل بأحكام المادة 

-72خذة تطبیقا للأمر والمت السالف الذكر، و في هذا الشأن حاولت وزارة العدل 02

بإعطاء بعض التعلیمات بخصوص معاییر و شروط إختیار قاضي تطبیق العقوبات و ذلك 

.10بریك الطاهر، مرجع سابق،ص -1
.18سائح سنقوقة، مرجع سابق، ص-2
.10بریك الطاهر، مرجع سابق،ص 3
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و المرسلة إلى السادة 19/09/2000المحررة بتاریخ 2000/01من خلال المذكرة رقم 

:س القضائیة و أهم هذه التعلیمات ما یليالرؤساء و النواب العاملین لدى المجال

.أن یكون قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة من أحسن القضاة و أكثرهم تجربة و كفاءة.أ

.أن یكون من بین الذین یهتمون بشؤون السجون.ب

.إرفاق إقتراح التعیین بتقریر مفصل یبرز على الخصوص المعاییر التي تبرره و تسببه.ج

.للقیام بوظائفه فقط ، وأن لا تسند له وظائف أخرى إلا عند الضرورةأن یتفرغ .د

هیكلة و تنظیم مصلحة تطبیق العقوبات، و تمكین القاضي المشرف على هذه المصلحة .ه

.من الوسائل البشریة و المادیة الضروریة لممارسة صلاحیاته كلیة و بدون أي عراقیل

جزائیة على مستوى كل مؤسسات إعادة التأهیل وجوب إحداث مصلحة تطبیق الأحكام ال.ي

وكذا مؤسسات إعادة التربیة المتواجدة في مقر المجلس

عتمد المشرع الجزائري نظام قاضي تطبیق العقوبات في ظل القانون الحالي المتضمن ا

.ختیارهانه و یستحدث له شروط قانونیة في تعیاتنظیم السجون، و 

.الشروط الموضوعیة: ثانیا

وفقا لما تقتضیه السیاسة العقابیة الحدیثة، فإن المشرفین على تنظیم المؤسسات 

العقابیة ینبغي أن تكون لدیهم صفات معینة كالرغبة والإرادة القویة للقیام بهذا العمل، ومن 
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بین المشرفین على هذه العملیة نجد قاضي تطبیق العقوبات، الذي هو بدوره یجب أن تتوفر 

رغبة العمل في هذا المجال أي مجال السجون، وتكون لدیه ت أي یكون لهفیه هذه الصفا

إختصاصه، نظرة إیجابیة نحو هذه الفئة من الأشخاص، فالعمل القضائي كذلك له وجهته و

فهناك القضاء الجزائي وفروع أخرى، ولكل قاضي رغبته في العمل ضمن أحد هذه الفروع، 

ممن یهتم بشؤون النزلاء المحبوسین، وهذا الإهتمام وإختیار قاضي تطبیق یجب أن یكون 

من طرف القاضي قد یصرح به ویطلب العمل في رحابه، أو یستوحى ذلك من خلال حدیثه 

أو تصرفاته، وهو ما یعطي الإنطباع لدى المسؤولین في اختیار القاضي المناسب ووضعه 

اشر له من معطیات تفید في المكان المناسب، إذ عن طریق ما تتوفر لدى المسؤول المب

بقدرة ذلك القاضي في تولي منصب قاضي تطبیق العقوبات، كوجود بحوث سابقة لدیه أو 

ثبوت المقدرة العلمیة، القانونیة و التربویة لدى المعني أو میول اتجاه هذه الفئة من البشر 

یسي فنجده یبدي رغبته في تولي هذه المهمة، فمتى توافرت هذه المعطیات، أمكن لرئ

بإقتراح المعني إلى تولي هذا النوع من المناصب، لیصدر )الرئیس والنائب العام(المجلس 

.1إثرها وزیر العدل قرارا بتعیین المعني في مهام قاضي تطبیق العقوبات

.سلطات الرقابیة و الاستشاریة لقاضي تطبیق العقوبات: المبحث الثاني

جتماعي، بإمكانیة عملیة إعادة التأهیل الایتمتع قاضي تطبیق العقوبات كمسؤول عن 

مراقبة هذه العملیة وكل ماله علاقة بها، هذا ما نسمیه بالسلطة الرقابیة، وهو ما سنتناوله 

.19.ص.سابقالمرجع السائح سنقوقة، 1
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بالدراسة في المطلب الأول، كما أن الوضعیة التي یحضى بها داخل المؤسسة العقابیة، و 

ختلافهم، و الصلات التي اعلى و عمالهاتالعلاقات التي تربطه بمسیري هذه المؤسســا

یقیمها مع المحكوم علیهم ، داخل أو خارج هذه المؤسسات تبعا للأنظمة المطبقة علیهم ، 

تتیح له فرصة تكوین صورة أكثر واقعیة عن تطور حالتهم الجزائیة ، وبذلك یكون الشخص 

القرارات التي قتراحات حول مختلف الأكثر قدرة على إعطاء الرأي و تقدیم المشورة و الا

.تخص المحكوم علیهم، ذلك ما حاولنا تقدیمه في المطلب الثاني

السلطات الرقابیة قاضي تطبیق العقوبات:المطلب الأول

متشعبة المظاهر ومن الصعب تحدید -كما سبق ذكره- إن عملیة العلاج العقابي

القول ، أن السلطة و یمكن, عناصرها سواء خلال مرحلة الإعتقال أو مرحلة تنفیذ الجزاء 

تنصب كمبدأ عام، على مراقبة -خلال هذه العملیة - الرقابیة لقاضي تطبیق العقوبات

إحترام مختلف القرارات التي قد تتخذ خلال هذه المدة ، سواء أكان هو مصدرها أو صدرت 

.1عن باقي المساهمین معه

لاج العقابي بحكم غیر أن هذا المفهوم ، نابع من كون هذا القاضي هو سید الع

فإن عناصر العلاج العقابي صعبة التحدید، وبالرجوع -كما سبق ذكره -القانون ، ذلك أنه 

، تنصب ة الرقابیة لقاضي تطبیق العقوبات، فإن السلط02-72من الأمر 07إلى المادة 

و لا یكون نافذا أثناء مرحلة الاعتقال ، أن یصدر أمرا بالوضع في العزلةیستطیع مدیر المؤسسة أو العون المراقب - 1
.إلا بعد مراقبة قاضي تطبیق العقوبات
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ن و هنا نخلص إلى أنه م, تصل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بعملیة العلاج اعلى كل ما 

.الصعب تحدید مجالها و حصره 

غیر أنه في الجانب المیداني، یمكن القول بأن السلطة الرقابیة لقاضي تطبیق 

العقوبات عبارة عن سلطة عامة تتناول في مضمونها الأشخاص و الهیئات و المؤسسات 

الغقابیة، بمعنى أنها تنصب على كل ما یؤثر أو یمكن أن یؤثر على وضعیة المحكوم 

الهدف المنشود في طریقه نحو إعادة التأهیل الإجتماعي بإعتبارها, سلبا أو إیجابا , علیهم

.العقابي من عملیة العلاج

على أن المقصود هنا بالرقابة العامة، هو رقابة قاضي تطبیق العقوبات ولیس تلك 

لممنوحة الرقابة التى تمارسها السلطة القضائیة على تنفیذ العقوبات و هي تلك السلطة ا

قضاة التحقیق في زیارة المؤسسات العقابیة، مهما كان وللجهاز القضائي و أعضاء النیـــابة

الجزاء محل التنفیذ ، لمراقبة مطابقة التنفیذ لأحكام وأوامر القضاء من جهــة ، ومدى مطابقته 

.للقوانین و اللوائح التنظیمیة من جهة أخرى 

علاج العقابي فرقابته تشمل كل ما یحیط بهذه و لكي یتمكن من تحقیق أهداف ال

رقابته ضروریة لسیر عملیة العلاج، لأنها تنصب على جوانب العملیة، و بذلك تصبح

.مختلفة، فتشمل رقابته، المحكوم علیهــم، والمؤسسات العقابیة، و طرق العلاج العقابي
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.للمساجین الرقابة على أسالیب المعاملة العقابیة :الفرع الأول

تنصب رقابة قاضي تطبیق العقوبات أساسا على المحكوم علیهم بصفة نهائیة 

، و تتم هذه الرقابة من خلال 1والذین تم حبسهم داخل المؤسسات العقابیة التابعة لوزارة العدل

الزیارة التي یقوم بها قاضي تطبیق العقوبات للمؤسسات العقابیة مرة كل شهر، طبقا للمادة 

، وهي من أبرز الطرق التي یستطیع بواسطتها متابعة العلاج 72/02من الأمر 64/02

.العقابي 

و بإتصاله المباشر بالمحكوم علیهم ، یطلع على مدى فعالیة هذه التدابیر بالنسبة لكل 

.محكوم علیه بصفة منفردة

بر فحص و یعتبر قاضي تطبیق العقوبات جهة ترفع أمامها تظلمات المحكوم علیهم، و یعت

شكاویهم أسلوب لتحقیق الإتصال بین قضاء التنفیذ و المحكوم علیه ، بما یعینه على إتخاذ 

.2ما قد یكون مناسبا من القرارات

وعلیه فإن نجاعة العلاج تتوقف إلى حد كبیر على الرقابة التي یمارسها على 

مما , إتصاله بهمالمحكوم علیهم ومدى تحكمه في الجانب العلاجي و یكون ذلك بمدى 

.یجعلهم یشعرون بالعنایة التي یولون بها من طرفه

إذ یتعذر معه . نستبعد في هذه الحالة المحكوم علیهم بالحبس المؤقت لأننا في هذه الحالة لسنا أمام حكم نهائي - 1
.إخضاعهم للعلاج العقابي 

دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائیة دراسة مقارنة القاهرة دار النهضة العربیة , العظیم مرسيوزیر عبد - 2
1978.
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و یمارس قاضي تطبیق العقوبات سلطته الرقابیة بصفة فردیة ، أو بصفته كعضو 

في لجنة الترتـیب والتأدیب ، و یطلع على الملفات الخاصة بالمساجین المحكوم علیهم ، 

.ـساعدات الإجتماعیاتوكذلك رقابته على نشاط فرقة العلاج وعمل المـ

و نرى في الأخیر، أن سلطة قاضي تطبیق العقوبات ذات جوانب متعددة ، و هي إما أن 

، و غالبا ما تكون غیر محددة المعالم ، وذلك نظرا لعمومیة تكون مباشرة أو غیر مباشرة

.02-72من الأمر07المادة 

.المؤسسات العقابیةسیرالرقابة على: الفرع الثاني

:الرقابة على المحكوم علیهم.1

إن رقابة قاضي تطبیق العقوبات على المؤسسات العقابیة ، تتأكد بتدخله في مراقبة 

ما یجري داخل هذه المؤسسات ، لأنها المكان المخصص لتطبیق العلاج العقابي على 

الرقابة العامة مقررة له كباقي أعضاء الجهاز المحكوم علیهم، حتى و إن كانت سلطة

.72/02من الأمر 64القضائي حسب المادة 

و یساهم كذلك في الحیاة الداخلیة للمؤسسات العقابیة، و یتجسد ذلك بإطلاعه 

من القرار 02المستمر على سجل الحبس و إمضاءه لأوراقه المرقمة حسب نص المادة 

.المتعلق بكتابات الضبط القضائیة23/02/72المؤرخ في 

یعكس الوضعیة البشریة في المؤسسة، و یساهم في العدید من و هو ذات السجل الذي 

ستشفائیة للمساجین، یعود له الحالات في الحیاة الداخلیة بالمؤسسة، فبالنسبة للمعالجة الا
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التي یطلبها ختصاص وحده في تجدیدها أو عدم تجدیدها، معتمدا في ذلك على التقاریرالا

.1من الخبراء

ین القاضي و مدیر المؤسسة العقابیة، إذ یتلقى شهریا مثله و توجد علاقة تعاونیة ب

مثل وكیل الجمهوریة قائمة بأسماء المساجین، الذین دخلوا المؤسسة أو غادروها مهما كان 

السبب، و بهذا تكون لدیه صورة واضحة عن الوضعیة الإحصائیة لكل مؤسسة عقابیة تابعة 

لمؤسسة أو بالتنسیق معه على أمن الإختصاصه، كما یساهم دائما عن طریق مدیر

.2مؤسسات السجون

و بالرغم من كل ما سبق ذكره ، یبقى دور قاضي تطبیق العقوبات داخل المؤسسات 

إلى مدیر المؤسسة العقابیة ، وذلك بحیث أن الأولویة تعود دائماالعقابیة محـدودا وضیقا

جهة، و من جهة أخرى، فإن لإعتبارات الأمن و حفظ النظام داخـل المؤسسة هذا من 

الفصل واضح بین إدارة المؤسسة العقابیة من الناحیة المادیة و البشریة و بین إدارة وتسییر 

عملیة إعادة التأهیل الإجتماعي، وقد سبق و أن أشرنا إلى أن هذا الفصل إذا ما وصل إلى 

.درجة معینة، یعیق تطبیق طرق العلاج العقابي 

.المتعلق بالمعالجة الإستشفائیة للمساجین23/02/1972:من القرار المؤرخ في 10المادة - 1
.للمؤسسات العقابیةالمتعلق بالمن الداخلي 23/02/1972من القرار المؤرخ في 5و3المادتین -2



العقوباتتطبیقلقاضيالقانونيالإطارالفصل الأول      

36

نة لنجاح العملیة العلاجیة، و أن تكون هناك علاقة متینــة و یجب توفر شرط المرو 

الغرض المنشود بین إدارة المؤسـسة العقابیة و إدارة العلاج العقابي، سیرا نحو الوصول إلى

.علیهم إجتماعیاو هو إعادة تأهیل المحكوم

.الرقابة على طرق العلاج العقابي .2

تتوقف عند حد الإتصال بالمحكوم علیهم والإطلاع إن رقابة قاضي تطبیق العقوبات لا 

على ما یجري داخل المؤسسات العقابیة فقط ، بل یتعدى ذلك إلى الرقابة على تطبیق طرق 

العلاج العقابي و إدارتها ، ذلك أن عملیة العلاج العقابي تحتوي على عدة طرق علاجیة ، 

لها ، وكذا مدى ملاءمة الطرق یتم إخضاع المحكوم علیه لها ، و تقدیر مدى إستجابته

التأهیل العلاجیة لشخصیته وقدراته، و تتجلى سلطة القاضي في إدارة عملیة إعادة

.مناسبا للوصول بالعلاج إلى أغراضهالإجتماعي في إقتراح أو تقریر كل ما یراه

و یتمتع قاضي تطبیق العقوبات بالنسبة لنظام البیئة المغلقة بممارسة رقابة عامة،

، ر بها المحكوم علیه داخل المؤسسةتنصب على مدى إحترام تتبع الأطوار المختلفة التي یم

و مراقبة تطبیق الطرق العلاجیة المختلفة والمقررة في هذه المرحلة، وهو یمارس هذه السلطة 

.إما بصفة فردیة أو بصفته رئیسا للجنة الترتیب و التأدیب

على نظام الورش الخارجیة ، عن طریق متابعة سیرها و یمارس السلطة الرقابـیة نفسها 

من الأمر 53للمتطلبات التى وجدت من أجلها طبقا لنص المادة ومدى مطابـقـتها

72/02.
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و یشرف على مدى إحترام تطبیق نظام الحریة النصفیة ، و حسن إدارته و مراقبة 

.امات الواردة في قرار المنح المحكوم علیه المستفید من هذا النظام بالإلتز مدى إلتزام

و یملك نفس السلطة الرقابیة إزاء نظام البیئة المفتوحة ، وهو مكلف أیضا في إطار نظام 

الإفراج المشروط بالسهر على مدى إمتثال المستفید منه للإلتزامات الواردة بقرار المنح ، ویتم 

من 14و2ص المادتینإشعاره بالمستفیدین المقیمین بدائرة إختصاصه ، وذلك حسب ن

المتعلق بإجراءت التنفیذ الخاصة 1972-02-10الصادر في 72/37المرسوم رقم 

.بالإفراج المشروط

من نفس المرسوم، التى بموجبها یجب على المستفید من نظام 18وكذلك حسب المادة 

ي حالة الإفراج المشـروط والمقیم بدائرة إختصاص قاضي تطبیق العقوبات، أن یمثل أمامه ف

.إستدعائه لأداء واجب الخدمة الوطنیة ، وكذلك عند تسریحه منها 

و في حالة إلغاء الإفراج المشروط بناء على إقتراح منه، یكلف بالقیام بالإجراءات 

اللازمة لإعادة المحكوم علیه إلى المؤسسة العقابیة، وله في ذلك أن یستعین بالنیابة العامة ، 

أن تسخر القوة العمومیة قصد الإستجابة إلى طلبه طبقا لنص المادة التي لها في هذه الحالة

.02-72من الأمر 191

ومن كل ما سبق بیانه ، یتبین أن السلطة الرقابیة لقاضي تطبیق العقوبات متشعبة، 

.تمس كل جوانب إعادة التأهیل الإجتماعي
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دة حول أوضاع المحكوم المفیوذات السلطة، تسمح له بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات 

أوضاع المؤسسات العقابیة، وكیفیة تطبیق طرق العلاج العقابي، تؤهله لأن یكون وعلیهم

جدیرا بإعطاء الرأي السلیم للجهات المكلفة بإتخاذ القرار و إفادتها بالمقترحات كما تجعل منه 

عندما یكون هو جهة إستشاریة في المسائل العقابیة هذا فضلا على أنها تسهل من مهمته 

.1متخذ القرار

.الاستشاریة لقاضي تطبیق العقوباتالسلطات: المطلب الثاني

قات لاؤسسات العقابیة و العمطة استشاریة داخل الیحظي قاضي تطبیق العقوبات بس

حكوم علیهم لمیقیمها مع ايت التلاا، و الصهؤسسات و عمالمي هذه الیر مسبتربطه تي ال

طبقة علیهم، هذه الوضعیة تتیح له فرصة ملأنظمة اللو خارجها، تبعا أؤسسات مداخل ال

زائیة، و بذلك یكون جحكوم علیهم اللمتكوین صورة قریبة من الواقع، عن تطور حالة ا

ختلف مات حول حر تقالاشورة و مكثر قدرة على إعطاء الرأي و تقدمي الالأالشخصیة 

ه السلطة أساسا من الدور التنشیطي الذي حكوم علیهم، و تنبع هذلمخص اتيالقرارات الت

.یقوم به هذا القاضي

للمحكوم علیه، يركز القانونمخاذ أي قرار میس بالتلإدارة بغرض الي إبداء الرأي تیأ

ي احتكاك مباشر فعله تجيواجهة للمحكوم علیهم، و التموفقا لتطور برامج إعادة التأهیل ال

الرقابة على طرق العلاج الرقابي ، مقال منشور على الموقع -1
http://www.startimes.com/f.aspx?t=36662603 20.54على الساعة 12/11/2018تاریخ الإطلاع
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ا، و هن لین التابعیتخصصمطباء الالأن و یجتماعیالاراء بخلدارة العقابیة، و االإري یمسب

.نیحبوسلما

أن لاي یف النصوص التشریعیة، إنحیث جید قاضي تطبیق العقوبات أساسه القانو 

نظمة مطر القانونیة اللأا، و بتطویر 1قوته و فاعلیته تتوقف على فطنة من یقوم به بذكائه

ي القانون رقم فتجسدطبیق العقوبات و هذا ماستشاریة لقاضي تلاللسجون تطورت الوظیفة ا

فنجد أن ؛نیجتماعي للمحبوسالادماج الإتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة مال05/04

ارس سلطة البت مالسالف الذكر قد أنشأ هیئة مستقلة ت05/04ي القانون فزائري جشرع المال

العقوبات قبل مبادرته بإصدار قرارات ستشاریة لقاضي تطبیق راء الاو الفحص و تقدمي الآ

:2معینة في حق المحكوم علیه، و التي تطلق علیها اسم لجنة تطبیق العقوبات

مین ضبط یتولى تسییر أمانة لجنة تطبیق العقوبات، وبذلك تحت أضافة إلى لإبا"

یكون له ت اللجنة دون أنلاسلطة قاضي تطبیق العقوبات والذي یمكن له أن یحضر مداو 

صوت تداولي، كما أنه في مجال الإفراج المشروط لا بد أن یتحقق من إرفاق الملف وقبل 

.3"تسجیله ما یثبت دفع المصاریف القضائیة والغرامات الجزائیة

الأحكام الجزائیة في سیاسة إعادة التأهیل الاجتماعي في التشریع الجزائري، دور قاضي تطبیقعبد الحفیظ طاشور، -1
.132، ص 2دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، س 

.36سنقوقة سائح ، المرجع السابق ، ص -2
رحماني عبد االله، النظام القانوني لقاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر -3

.64،  ص 2017-2016في الحقوق، سعیدة،
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حیث قلصت لجنة تطبیق العقوبات من الدور الإستشاري لقاضي تطبیق العقوبات، نتیجة 

بیة الأصوات، وفي حالة تساویها یرجح صوت رئیسها فمن للقرارات التداولیة التي تتخذ بأغل

القرارات التي یمكن أن تتخذها لجنة تطبیق العقوبات بوضعیة المحكوم علیه، أو المؤسسات 

العقابیة، نذكر منها تلك التي تجبر لقاضي تطبیق العقوبات،یعد أخذ رأي لجنة تطبیق 

وكذلك القرارات المتعلقة بالوضع في العقوبات إصدار مقرر مسبب بتوقیف تطبیق العقوبة،

نظام البیئة المفتوحة، و التي تتخذ بعد إستشارة لجنة تطبیق العقوبات و إشعار المصالح 

. 1المختصة بوزارة العدل بذلك

ولقد خول المشرع الجزائري حق طلب الإستشارة من لجنة تطبیق العقوبات إلى مدیر 

ل المسند المفیدة للمحكوم علیه، متى استعداده البدني المؤسسة في حالة قیامه ببعض الأعما

والنفسي، وكذا قواعد حفظ النظام كانت الحالة الصحیة للمحبوس و والأمن داخل المؤسسة 

یسمحان بذلك، و لا یقتصر تقدیم المشورة على الجهات القضائیة، إذ یتعداه إلى بعض 

لیة لقاضي تطبیق العقوبات في حالة الجهات الإداریة كالإستشارة التي یقدمها والي الوا

الإفراج المشروط، و إما عن إعطاء الرأي وعندما لا یرجع القرار إلى قاضي تطبیق 

ي سدید تعتمد أالعقوبات وذلك في الكثیر من الحالات، تحتاج السلطة متخذة القرار إلى 

یز المشرع لمدیر علیه في اتخاذ قرارها، ففي إطار تحدید نوع الأنظمة الخاصة بالمساجین یج

المؤسسة العقابیة أن یتخذ قرار الموضع في العزلة، كما یدلي برأیه فیما یخص طلبات 

65ص المرجع السابق، رحماني عبد االله،-1
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تخصیص الید العاملة العقابیة للعمل في الورشات الخارجیة، ویساهم أیضا قاضي تطبیق 

بة العقوبات في الكثیر من الحالات في الحیاة الداخلیة للمؤسسة العقابیة، فیعطي الرأي بالنس

.1لتنصیب أجهزة الرادیو والتلفزیون داخل هذه المؤسسات، من قبل مدیرها

لقد توصل الفكر العقابي الجدید إلى أنه لا بد من تقلیص الوظیفة الإستشاریة لقاضي 

تطبیق العقوبات باعتبار أنها ذات طبیعة إداریة بحتة، كما أن القضاة لیسوا على درایة كافیة 

یجعلهم خبراء یبدون الرأي للإدارة العقابیة،بل أن المنطق یوجب العكس، بالعلم العقابي الذي 

بمعنى أن الأجهزة العقابیة المعاملة بالفن العقابي لا بد لها أن تقدم الرأي في إطار من 

.2الضمانات القضائیة لكفالة حقوق المحكوم علیه وتوجیه المعاملة العقابیة نحو أهدافها

فكار لأو أنا أرى أن تقدیم المشورة یمكن أن یسند لقاضي تطبیق العقوبات مسایرة 
ستشاري الایجعلنا نعدم الدور التكاملي لاجتماعي الحدیثة، لكن القول بهذا الامدرسة الدفاع 

دارة العقابیة، فتنفیذ أسالیب المعاملة لاج العقابي و الإالمتبادل بین المشرف على عملیة الع
تتحقق إلا بالإشراف القضائي على یة مرهون بحمایة حقوق المحكوم علیهم، والتيالعقاب

تطبیق الجزاء الجنائي، ومن ثم فإن التشاور التبادلي ینبغي أن یبنى على أسس علمیة متینة 
المتوخاة من تطبیق العقوبة التي تصورها قاضي الحكم وفق أطر قانونیة تقتضیها الأهداف 

.3عند إصدار حكمه

، 02عبد الوهاب نواجي ، المرجع السابق، ص -1
saida.dz/budspopac/doc_num.php?explnum_id=716-https://pmb.univ.

، ........ط، .وزیر عبد العظیم مرسي ، دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائیة، دراسة مقارنة، دار النهضة، د-2
.302، 307ص 

.663، المرجع السابق ، ص رحماني عبد االله-3
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:خلاصة الفصل الأول

و مفهوم النظام القانوني لقاضي تطبیق العقوباتبعد أن تطرقنا في الفصل الأول إلى 

خلصنا إلى نتیجة مفادها أن هذا القاضي هو مؤسسة قائمة بذاتها، تولى المشرع الجزائري 

إنشاءها كونها جهاز فعال یتكون من مجموعة من الآلیات التي تسهر على تحقیق الهدف 

فالمشرع الجزائري خول لقاضي ادة الإصلاح و الإدماج الإجتماعي، المنشود المتمثل في إع

و التي تظهر جلیا في 72/02ات سلطات لم تكن ممنوحة له ضمن الأمر تطبیق العقوب

المركز القانوني لقاضي تطبیق البحث جاء في؛ كماالمذكور آنفا04/ 05القانون 

العقوبات وهذا لتحدید مكانته الأساسیة في السلم القضائي ولإخفاء اللبس عن مكانته 

حكم أو من قضاة النیابة،أو هو هیئة مستقلة الأساسیة، التي تمثلت في تصنیفه من قضاة ال

نه و من یقوم بتعینه إضافة إلى شروط یفي هذا البحث إلى كیفیة تعیناها، كما تطرقاتبذ

.اختیاره
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.الجزائیةدور قاضي تطبیق في تكییف العقوبات : الفصل الثاني

ارتبط نظام تكییف العقوبة بتطور السیاسة العقابیة و تطـور مفهوم العقوبة و أغراضها 

من جهة ثانیة، فعندما كانت العقوبة تشكل جزاء مقابل سلوك مجرم، أو أذى إرادي یوقعــه 

ي تسلوكا ضارا بالمصالح الفردیة و الجماعیة المجتمع على الشخص المنحرف الذي یأتي 

یحمیها القانون ، لم تظهر فكرة تكییف العقوبة، بل كان لزاما على المحكوم علیه بعقوبة 

سالبة للحریة یقضي المدة المحكوم بها علیه بنفس الشكل باعتبارها تشكل مقابل للسلوك 

.1الإجرامي

نائي جالفكر اليأصبحت فيض منها و التأن التطور الذي عرفته العقوبة و الغر إلا

جي متكامل، لانظام عىحكوم علیه إللمإخضاع الهلادیث عبارة عن وسیلة یتم من خحال

ي فجرامیة الكامنة طورة الإخنوح لدیه، و القضاء على الجالالقضاء على عوامل یهدف إلا

.2إعادة تأهیله من جدیدذاته، للوصول إلا

حیز التنفیذ، يج العقابلاي وضع العفتمثل مل عمله الالعقوبات خلاإن قاضي تطبیق 

حق ، لاما یسمى بالتفرید البتعلقة مقررات المقررات، من بینها المجموعة من المخاذ تلاملزم 

مسعودي كرمي ، قاضي تطبیق العقوبات یف التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة ااملجسیتر في القانون العام ، -1
، 2015-2014ت خصص المؤسسات والنظم العقابیة ، جامعة الدكتور موالي الطاهر ، سعیدة ،السنة الجامعیة 

132ص
.257، المرجع السابق ، صعثمانیة لخمیسي-2
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زائي من عقوبة و تطور سلوك جكم الحي تكییف ما قضى به الفي تتمثل أساسا تو ال

1يبج العقالاللعیجة إخضاعهل مرحلة التطبیق، نتلاحكوم علیه خلما

والیة للتنفیذ لیس بالفكرة مل مرحلة التطبیق اللازائي خجكم الححتوى المو تعدیل 

ي ، فقد عرفت العدید من التشریعات ، ومنذ أمد بعید أنظمة قانونیة بجال العقالمي افدیدة جال

فراج خاص ، نظام الإلنظام العفو العام ، نظام العفو ا:زائي مثلجكم الححتوى المتنال من 

یعدل لات ثابتة حاضر الوقوف على حالالالوقت ايحیث من الصعب فبخ، لإ... شروطمال

زاء أو جمدة البتعلق هذا التعدیل ي مرحلة تطبیق العقوبة، سواءفزائي جكم الححتوى المفیها 

.2مرین معابطرق تنفیذه، أو الأ

والیة للتنفیذ ، أمر ممرحلة التطبیق اليزائي فجكم اللحو قد أصبحت عملیة تعدیل ا

ب أن یتسم جي الذي یبج العقالااعة العجو ضروریة لضمان نيمستحسن لدى الفكر العقاب

3دیثةحتطلبات السیاسة العقابیة المیستجیب لكافة الىرونة، حتمبال

م لبادئ التقلیدیة ، ما الهي كانت تتمتع بتو على ضوء ما سبق ، یتبني لنا القدسیة ال

نائیة عموما ، و جال العلوم الجي ظهرت فــي متدیثة الحفاهیم المتستطیع الصمود أمام ال

جیة أصبح مرنا و حي مرحلة التطبیق ، و منه فمبدأ الفبوجه أخص مبدأ التدخل القضائي 

.56طاهر بریك، المرجع السابق ، ص-1
.66عبد الحفیظ طاشور ، المرجع السابق ، ص-2
.67عبد الحفیظ طاشور المرجع نفسه ، ص-3
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جتماعي للمحكوم علیه، و ماشیا مع مقتضیات إعادة التأهیل الاتي أي وقت ، فر یقابل للتغ

.1العقابساسي مندف الأهه بكافة السبل كونه التحقیقالذي جیب 

أربعي في تكییف العقوبة فو على هذا سیتم تناول دور قاضي تطبیق العقوبات 

ي نتناول نبحث الثامي الفروج، و خإجازة النظام ول نتناول بحث الأمي الفمباحث، حیث أنه 

شروطمفراج النظام الإىنتطرق إلبحث الثالث مي الفؤقت لتطبیق العقوبة و مالتوقیف النظام 

.المراقبة الالكترونیةنظام في حین المبحث الرابع سنتناول 

.دور قاضي تطبیق العقوبات في تكییف العقوبات الجزائیة:المبحث الأول

ن مرونة یدماج للمحبوسلإتضمن تنظیم السجون وإعادة امال05/04أحدث القانون 

ول خی"لغى، الذي كان مال72/02مر حكام الأبالنظر لأروج خي تطبیق نظام إجازة الف

رتیب و التأدیب التابعة للمؤسسة، أن تنة الجزائیة بعد استشارة لجحكام اللقاضي تطبیق الأ

كافأة للمحكوم علیهم الذین أحسنوا عملهم و استقامت مرح على وزیر العدل منح عطلة التیق

15كن أن تتجاوز میلايوجبه و التممنحت بقرر الذي مي الفحدد هذه العطلة تسریهتم، و 

صول حعقدة و من مركزیة القرار صعوبة المجراءات ال، و سیستخلص من هذه الإ2"یوما

.على هذه العطلة

نح إجازة مماما، حیث أصبحت تتمر مغایرا ،أصبح الأ05/04ي ظل القانون فولكن 

روج من خالسماح للمحبوس بالمقتضاها بروج من طرف قاضي تطبیق العقوبات و یتم خال

.57السابق ، صالمرجعطاھر بریك ، -1
تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین، الملغى م، المتضمن قانون 1972فبرایر 10، المؤرخ في 72/02الأمر رقم ،118المادة 2

.203،ص،05/04بالقانون رقم 
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تصال بالعامل تتجاوز عشرة أیام لزیارة أهله و الالال مدة معینة لاؤسسة العقابیة خمال

فراج و البقاء مرحلة ما بعد الإلبوس حملر ایحضتماط نمط من أنخارجي بصفة عامة، وهو لا

يشرع فمعى الفراج عنه، وقد راجتمع، مما یسهل عملیة اندماجه بعد الإلمقة مع الاي عف

ؤسسة مرته و سلوكه أثناء تواجده بالیستفادة من هذا النظام ، حسن سحبوس من الالمن ایمكت

.1دماجعادة الإلإالعقابیة و مدى استعداده 

یجوز لقاضي تطبیق العقوبات، بعد "ج على أنه .س.ت.من ق129مادة لقد نصت ا

السیرة و السلوك المحكوم علیه أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات، مكافأة المحبوس حسن 

ث سنوات أو تقل عنها، بمنحه إجازة الخروج من دون حراسة لابعقوبة سالبة للحریة تساوي ث

.2"لمدة أقصاها عشرة أیام

شرع مف اللاروج، على خخدید مدة إجازة الحتىزائري إلجشرع المم یتطرق الل"

إجازة الخروج للمحكوم علیه تسمح "ف .ج.إ.من ق3-723ادة مالفرنسـي، حیث نصت ال

.3"لمدة محددةبالتغیب من المؤسسة العقابیة

لفئة نح هذه الرخصة إلامیلاحظ من الناحیة العملیة، أن قاضي تطبیق العقوبات لای

حكوم علیه لمحكوم علیهم، إذ غالبا ما یتخوف قاضي تطبیق العقوبات من فرار المقلیلة من ا
فیصل بوربالة، ، تكییف العقوبات یف ضل قانو ن تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، مذكرة لنیل شھادة 1

.48،ص2011- 2010، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، س "غري منشورة" الماجستیر
24،المذكور سابقا ص،05/04من القانون رقم 124المادة 2

3 "La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement
pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la
peine en cours d'exécution. Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou
sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une
obligation exigeant sa présence". code de procédure pénale français, édition 2015.p.352.
www.livrespourtous.com .date observation 12/05/2019
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3243قدمة، استفادة محصائیات الالعقابیة، وعملیا تفید الإؤسسة مبعــــد خروجه مـــن ال

3918مقابل ،2007حبـــوس سنة م3389، مقابل 2006روج، سنة خحبوس من إجازة الم

طلب على مستوى مؤسسة 688م یم تقدتحبوس وم1880مقابل ،2008حبوس، سنة م

.20091منها سنة 466بیة قبل قاالر 

ما كانت كذلك فإنه لرد مكافأة، و جروج، هي مخإجازة الشارة على أن الإر یجدكما 

. كافأةمر الیحق غلو التحجج بذلك، فاأها حق، نحبوس طلبها على إعتبار ألملیس من حق ا

ید قاضي تطبیق العقوبات، والذي یكافئ عن طریقها يروج آلیة جوازیة فخبل تعد إجازة ال

رق إلیها الحقا، تشجیعا له على مواصلة ي سیتم التطتحبوس الذي تتوفر فیه الشروط، اللما

.ؤسسة العقابیةمحسن السریة و السلوك داخل ال

.إجازة الخروجنظام : المطلب الأول

السالف الذكر 05/04من قانون 129روج وفقا للمادة خستفادة من إجازة التكمن شروط الا

:فیما یلي

.ائیاهحكوم علیه نمبوس محأن یكون ال-

ث سنوات أو تقل عنها ، حسبما و لاكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة تساوي ثحأن یكون م-

كوم علیه بعقوبة سالبة للحریة تساوي محال" ي حیث جاء ما یلي برد على لسان النص العر 

طرابلسي لمیاء، إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین بین النظریة و التطبیق في التشریع الجزائري و القانون 1
.66.،ص2011-2010، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، س "غري منشورة"المقارن، رسالة دكتوراه
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حبوس الباقي من لمأن النص الفرنسي ینص على ا، إلا1سنوات أو تقل عنها )3(ث لاث

ي صیاغة النص یرتب عملیة فف لاختهذا الا2"سنوات فأقل)3(ث لاقضاء عقوبته ث

رر باللغة محأن صیاغة النص الأيخر ي تطبیقه من قاضي تطبیق العقوبات لآفف لااخت

رة یرتب علیه إقصاء فئة كبتحرر باللغة العربیة یلمن العمل بالنص الأالفرنسیة هو الصحیح 

إفراغ هذا النظام میكون قد تستفادة من هذا النظام و بذلكلاهم من انن وحرمایحبوسلممن ا

ا، فقط هحكوم بلمحبوس، مهما كانت العقوبة الممكافأة الحتواه، باعتبار أنه وسیلة ممن 

وما دام أن . ث سنواتلادة الباقیة على انقضائها تساوي أو تقل عن ثمب أن تكون الجی

ن یمكتما یضمن بتعدیله وجبدیر بالتطبیق، فجحرر باللغة العربیة هو اللمالنص ا

.ستفادة من هذا النظامن من الایحبوسلما

.أیام)10(دة عشرة متتجاوز هذه اللاأ-

.ختامحددها وزیر العدل حافظ الأیجازة، شروط خاصة ن مقرر منح الإیإمكانیة تضم-

المذكور 129ادة مرة من الیخي الفقرة الأفشار إلیه مقرر المخص الیحظ فیما لاو ی

ر یقرر، یعد مهما لتأطمن أن یتضمنها الیي یتعتاصة الخبالشروط التعلق مو السابقا 

ردد تجازة، كأن یلتزم بعدم الرة استفادته من هذه الإتل فلالتزامات خلاحبوس و إخضاعه لما

شخاص الذین كانوا لتقاء ببعض الأمة و عدم الایر جي ارتكب فیها التماكن العلى بعض الأ

ي تكون تو ال؛ جازةرجوة من منح الإملأهداف اللحقیقا تي هذا فمة و یر جي ارتكابه الفسببا 

.24ر سابقا، ص،المذكو 05/04القانون رقم1
2 Art 723 - 03 CPPF “ don’t le rest ant de la peine à purge rest égllumférieus à trios (3) ans” , dalloz,
op.cit,p.631.
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رة أن عدد قلیل جدا من یخرة الأتل الفلاو أن التجربة أثبتت خ،ي إطار تربوي و اجتماعيف

ىؤسسة، وذلك راجع إلمالىیعودون إللان الذین استفادوا من هذا النظام یفرون و یحبوسلما

عرفة تطور مم تكن دقیقة للتابعة مهذا النظام، وأن اللاستفادة من لحضریهم مسبقا تعدم 

1بوسمحسلوك ال

صها من لاؤسسة العقابیة، فیكمن استخمرة و السلوك داخل الیخص حسن السیوفیما 

حتباس، و مصلحة الابن ین العاملیوظفمي یتم إعدادها دوریا من طرف التل التقاریر اللاخ

ي إنارة فهم دور لء لا، وكل هؤ يائي النفسانخصجتماعیة و الأساعدة الامأیضا من طرف ال

.2تطبیق العقوباتحت إشراف قاضيتنة تطبیق العقوبات، وذلك جل

.ستفادة من إجازة الخروجإجراءات الا: الفرع الأول

إجازة الخروج هي مكافأة تمنح للمحبوس حسن السیرة و السلوك لقضاء مدة أقصاها "

من قانون تنظیم السجون و إعادة 129المادة (أیام خارج المؤسسة و بدون حراسة 10

محبوسا إلى غایة 56124، و قد استفاد من هذا النظام )الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

.3"2018شهر أفریل 

بوربالة فیصل، تكییف العقوبات في ضل قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، مذكرة لنیل 1
.50، ص2011-2010، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، س "غیر منشورة" شهادة الماجستیر

، كلیة "غري منشورة"قطاف شفیقة، ، سیاسة إعادة التربیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر 2
.72، ص2010-2009الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، سنة 

على الساعة 05/03/2019تاریخ الإطلاع http://dgapr.mjustice.dzدماج،إجازة الخروج، أنظمة إعادة الإ-3
23.30
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جراء من أي صنف كان، سواء مبتدئا ستفادة من هذا الإي الافحبوس الراغب لمعلى ا

:ا یليمو معتاد القیام بأجرام لإل

ستفادة من إجازة ؤسسة أو قاضي تطبیق العقوبات، یتضمن الاممدیر الىطلب إما إلم یتقد-

.روجخال

ما یتوافر من وثائق إذا كان الطلب یتعلق بالقیام بإجراءات معینة خارج بلف متزوید ال-

.لاشروط مثمفراج البإحضار وثائق تتعلق بتشكیل ملف الإؤسسة،مال

حضة تقررها ممكافأة بمر یتعلق كان الأىمتعلى أن هذه الوثائق لیست مطلوبة

استكمال متىمتو؛ 1ابیةؤسسة العقمجنة تطبیق العقوبات على إثر إخراج یقدمه طاقم الل

ؤسسة العقابیة و مدماج بالعنیة وهي مصلحة إعادة الإمصلحة المه، تقوم اللاجراءات أعالإ

اصة خلفات المبتشكیل الصوص ،خهذا اليفي یشرف علیها قاضي تطبیق العقوبات تال

قدم من قبل مموعة من الوثائق منها، الطلب الجیث یتضمن كل ملف مححبوس، بمبكل

ة و ر ی،شهادة حسن الس02زائیة للمعین، بطاقة السوابق القضائیة رقم جحبوس، الوضعیة اللما

ق ي یرأسها قاضي تطبیتنة تطبیق العقوبات الجره أمام لیلف و غمیعرض هذا الالسلوك؛ 

دراسة ىحضور كافة أعضاء هذه اللجنة، حیث تتولبقررة لذلك مجلسة اللي افالعقوبات 

، وذلك بالتحقیق من حالة بحالة ؤسسةمج بالدماقدمة إلیها من قبل مصلحة الإملفات المال

ثبت توافر هذه الشروط یتداول ىوضوعیة ، ومتممدى مطابقتها للشروط القانونیة و ال

غلبیة كانت الأىغلبیة، ومتمر و ذلك عن طریق التصویت وبالأي الأفأعضاء اللجنة 
.106سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص-1
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جازة، على أن هذه ستفادة من الإستفادة، أصدر قاضي تطبیق العقوبات مقرر الاالاحلصال

العودة رامها، منهاتحبوس احلمب على اجرنة بشروط یتمق؛بوسحقررة تكون فردیة لكل ممال

.1قرر لذلكمي الوقت الفؤسسة مالىإل

.جازةستفادة من الإأثار الا: الفرع الثاني

ي ما فثار نوردها جموعة من الآمجازة حبوس ضمن نظام الإلمرتب عن وضع اتی

:یلي

منوحة له مدة المى حیث وجهته دون عائق یذكر لیقضي اللؤسسة إمحبوس اللمیغادر ا-

ستفادةالاموجب مقررب

.حبوس حرا طلیقا ودون حراسة تذكرلمیكون ا-

كما خرج ىعنمها، ببي خرج تجراءات الجازة وفق الإؤسسة إثر انتهاء مدة الإمالىیعود إل-

.عائقیعود ودون

رر قانونا یعرض بؤسسة دون عذر ممالىحبوس أو عدم العودة إللمي حالة تأخر اف

من 188ادة محكام اللأالفرار وفقا بتهمةیث یتابع حتابعة القانونیة، بمالنفسه للمساءلة و

.107ص، السابقلمرجع اسائح سنقوقة 1
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جازة، ستفادة من الإن أن تتضمنها مقررة الایي یتعت، وهذه من ضمن الشروط ال1ج .ع.ق

.2جازة كعقوبة مقضاة ر مدة الإبتعت.حبوس على سنة من أمرهلمكي یكون ا

.التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةنظام : المطلب الثاني

بوس محالعقوبة وتقریر مغادرة التوقیف تطبیق العقوبة مؤقتا معناه وضع حد لسریان 

.3حددة ممدةلللمؤسسة العقابیة 

ستحدثة منظمة الر و الأیؤقت لتطبیق العقوبة أحد التدابممثل نظام التوقیف الی

وأدرج هذا النظام ألسباب موضوعیة إنسانیة، تتعلق بوضعیة 05/04وجب القانون رقم مب

ارجي، یف خقة مع العامل اللاي عفهدف مساعدته على البقاءبجتماعیة، و حبوس الالما

، 4جتماعي حالة ظهور بعض الظروف الطارئة وهذا للحفاظ على توازنه النفسي و الا

فإن تنفیذ العقوبة السالبة للحریة :"ف .ج.إ.من قىولالفقرة الأ720ادة موحسب نص ال

ر یخطك سببأجزاء زمنیة، عندما یكون هناىحددة أو تشطریه إلممدة لكن أن یتم تعلیقه می

حكوم مر، كل شخص یویستفید من هذا التدب5"یرجع لداع طیب، عائلیا، مهنیا أو اجتماعي

ا أقل من سنة هكوم بمحنح ،شریطة أن یكون باقي العقوبة الجي مواد الفبس حعلیه بعقوبة ال

یعدل ویتمم الأمر 1982قبرایر 13ه الموافق ل 1402ربیع الثاني عام 19،المؤرخ یف 82/04القانون رقم ا1
، المتضمن قانون العقوبات ،الجریدة 1966یونیو 8ه الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ یف 66/156رقم 

.322م ، ص1982فبرایر 16ه الموافق ل 1402ربیع الثاني عام 22،الصادرة بتاریخ 7الرسمیة ، العدد 
.59طاهر بریك ، المرجع السابق ، ص2
.108سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص3
.53فیصل بوربالة، المرجع السابق، ص4
.94صالح مكاحلیة، المرجع السابق، صمحمد 5
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رةترتب على مقرر منح تعلیق أو تشطري العقوبة رفع القید طوال الفتواحدة أو یساویها ، وی

.1ا ضمن مدة العقوبة هیتم احتسابلارات تعلى أن هذه الف(حددة ،لمرات اتأو الف

قوق حتعلق بمال2002مارس 03ي ف303-2002وبعد صدور القانون رقم 

ضى ونوعیة نظام الصحة أضیفت حالة أخرى للجوء لتعلیق العقوبة مهما كان نوع مر ال

يالة فحمثل هذه التدة الباقیة، موعدم مراعاة الا، همدتالعقوبة السالبة للحریة، ومهما كانت 

یاة أو یتعارض مع إبقائه حوجود مرض عضال یغلب معه الظن عدم البقاء على قید ال

حبوس الوفاة یف السجن بعیدا عن أهله، لمنب اتجرات إنسانیة اتبعبوس ، أین ینبغي لاحم

ن ین منفصلتیتبن طییرتبذلك خإذا أثبتت لاالة إحي هذه الفكن منح التعلیق میلاغري أنه 

.2یتم إعدادهم بطریقة جدلیة

ثة لادة ثمفیجوز منحه ل"ج، .س.ت.ؤقت لتطبیق العقوبة الذي قرره قمأما التوقیف ال

أشهر، للمحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة، إذا كان باقي العقوبة یقل عن سنة واحدة أو 

أربعة ىبحث إلمالعقوبة، سیتم تقسیم هذا الؤقت لتطبیق معاجلة نظام التوقیف المل."یساویها

طلب مي الفؤقت لتطبیق العقوبة، و مول شروط التوقیف الطلب الأممطالب، نتناول یف ال

ؤقت مطلب الثالث أثار التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، ویف المي إجراءات التوقیف النالثا

.لتطبیق العقوبة

.94،صالسابقالمرجعصالح مكاحلیةمحمد 1
.95المرجع نفسه ص 2
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.التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةستفادة من شروط الا: الفرع الأول

ء لان، فهؤ یحبوسلماصة بظروف اخلحة الماجة الحجراء فرضته الي البدایة نقول، أن هذا الإف

ؤسسة مم وظروفهم، فقط وجدوا أنفسهم بني جدران الههم و حاجیاتحهم مصاللرهم یأناس كغ

یفعلوا ما فعلوه، واعتبارا لذلك ي طلبت منهم ألاتجتمع اللمنظمة اخالفتهم لأمالعقابیة بسبب 

حنتهم، وذلك بتوافر مروج من خء من الن نصوص تساعد هؤلایتقنىشرع إلمفقد ذهب ال

كن مج ، على أن هذه الشروط ی.س.ت.قمن130ادة منصوص علیها یف المالشروط ال

.1شروط قانونیة وأخرى موضوعیةىتقسیمها إل

.الشروط القانونیة:أولا

:يلكالتا05/04من القانون 130ادة ما الهحددت

ائیاهكوما علیه نححبوس ملمأن یكون ا

2.تبقیة تقل عن سنة واحدة أو تساویهامأن تكون مدة العقوبة ال

أشهر)3(حبوس لمها ابن أن یستفید یي یتعتدة المتتجاوز اللاأ.

سباب، توافر أحد الأإذا لاؤقت لتطبیق العقوبة إمحبوس من التوقیف اللمیستفید الا"

ر، و أثبت یرض خطمحبوس بلمحبوس، أو إصابة أحد أفراد عائلة المكوفاة أحد أفراد عائلة ا

ي إمتحان، إذا كان زوجة فر للمشاركة یتكفل الوحید بالعائلة، التحضمحبوس بأنه اللما

و د القصر، ألاو لأحاق أضرار بالحبوس یف السجن إلمحبوس أیضا، وكان من شانه بقاء ام

111.سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص1
.،المذكور سابقا05/04من القانون رقم 130المادة 2
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، "1حبوس لعالج طیب خاصلمأو العجزة، خضوع ارضى منهممخرین البأفراد العائلة الآ

.ج.س.ت.الفقرة الثانیة من ق130طبقا للمادة 

الشروط الموضوعیة: اثانی

:حبوس منهامال لكل حوضوعیة من واقع المتستشف الشروط ال

حسن السریة و السلوك.

خشى منهیحبوس لیس من النوع الذي لمكون ا.

هي ذات 2جتمعلمرتكبة، لیست ذات طابع وقع على صعید اممة الیر جكون ال

ؤقت مائیا أن یستفید بإجراء التوقیف الهحكوم علیه نلمكن للمحبوس امي یتالشروط ال

.حبوس أكثر من حالة مما ذكرلمكن أن تتوافر مشارة أنه یللعقوبة، مع الإ

.و الآثار المترتبة عنهالتوقیف المؤقت للعقوبةستفادة من إجراءات الا: الفرع الثاني

ب إتباع إجراءات معینة، جؤقت لتطبیق العقوبة، یملاستفادة من نظام التوقیف الل

.حبوسلمي طلب افمعنیة بالفصل لهة اجخص الیحبوس، ومنها ما لمص اخمنها ما ی

.إجراءات الاستفادة من التوقیف المؤقت للعقوبة: أولا

.للمحبوسبالنسبة : أ

:ا یليمصوص القیام بخي هذا الفمر ن على من یهمه الأییتع

.،المذكور سابقا05/04من القانون رقم 130المادة 1
9.محمد صالح مكاحلیة، المرجع السابق، ص2
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ى قاضي تطبیق العقوبات سواء لؤقت للعقوبة، یوجه إمم طلب یتضمن التوقیف الیتقد-

حامي أو لمي العادة اف، و الذي هو يحبوس شخصیا، أو من قبل ممثله القانونلممن ا

)1"من أحد أفراد عائلتهىحوال أو حتالوكیل، حسب الأ

الة حررة لذلك الطلب، حسب المبؤقت للعقوبة بالوثائق المأن یرفق طلب التوقیف ال-

عین فقد یكون بسبب الوفاة، فهنا تقدم شهادة وفاة، وقد محبوس اللمتوفرة لدى امال

ن الة تتعلق بكو حالة بالكفالة، حینئذ تقدم شهادة الكفالة، كما قد تكون الحتتعلق ال

تابعة ممر یتعلق ببوس، و هنا تقدم شهادة وجود، وقد یكون الأحخر بدوره مالزوج الأ

.2ثبتة لذلك، وهكذامرض خطري، حینها تقدم الوثائق الطبیة المعالج ل

،عنیةمهة الجبالنسبة للجهة المعنیة بالفصل في طلب المحبوس ال: ب

رة بعد یخالعقوبات، هذه الأأسها قاضي تطبیق ر ي یتتنة تطبیق العقوبات الجوهي ل

تلف جوانبه خدماج بعد تشكیله تقوم بدراسته من مي من مصلحة إعادة الإتتلقیها للملف الآ

وضوعیة على إثرها یقوم قاضي تطبیق العقوبات بإصدار مقرر إما أن مالقانونیة، و ال

تضمینه ؤقت لتطبیق العقوبة معمعین بإجراء التوقیف الموافقة على إفادة المیتضمن ال

بعد معرفة 3.تسبب ذلك الرفض یمع ى،نعمجموعة من الشروط، أو أنه قد یرفض طلب الم

عنیة، بالفصل مهة الج، و اليي جیب إتباعها بالنسبة للمحبوس أو ممثله القانونتجراءات الالإ

.المذكور سابقا05/04،القانون رقم 132المادة 1
405، المرجع السابق، ص-دراسة مقارنة–القانون الجزائري عمر خوري، السیاسة العقابیة یف 2
113سائح سنقوقة، المرجع السابق ، ص3
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ي تثار الستفادة من هذا النظام، سیتم تسلیط الضوء على معرفة الآلاحبوس للمي طلب اف

.طلب الثالثماليف. ؤقت لتطبیق العقوبةمعلى مقرر التوقیف الترتب ت

.ثار المترتبة على مقرر التوقیف المؤقت للعقوبةالآ: ثانیا

جموعة أثار معینة، مؤقت لتطبیق العقوبة، مستفادة من التوقیف الینجر عن مقرر الا

.النیابة العامةبوس و حملخص قاضي تطبیق العقوبات، ومنها ما یتعلق بایمنها ما 

بالنسبة لقاضي تطبیق العقوبات: أ

أیام من تاریخ )10(ل قدم إلیه خلامي الطلب الفعلى قاضي تطبیق العقوبات أن یفصل "

ي أصدرها، وذلك تقررة المعین بالمحبوس اللمطر النیابة العامة، و اخلف، وأن یمإخطاره بال

.تواهاحالنظر عن مبغض1"أیام من  تاریخ البث یف الطلب)03(ل لاخ

نین حالتین التمییز بیهنا یتع.بالنسبة للمحبوس: ب

هذه يالطعن فيق فحالة للمحبوس الحي هذه الفقرر صدر بالرفض، مكون ال

نصوص علیها مقرر، وذلك أمام اللجنة ال++من تاریخ تبلیغه بالأیام)08(ل قررة خلامال

دیریة العامة متكییف العقوبات الكائن مقرها بالنة جمن هذا القانون، وهي ل143ادةمالفي

.دارة السجون، التابعة لوصایة وزارة العدللإ

. .24،السالف الذكر، ص05/04الفقرة الأولى، القانون رقم 133المادة 1
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قررة، حینها مي الفوان النیابة العامة قدمت طعن "قررة صدرت بالقبول، مكون ال

ما نة تكییف العقوبات، وهوجحبوس و النیابة العامة انتظار قرار للمان على كل منییتع

"وقف للطعنمثر القانونا بالأیسمى  1

ل لاحبوس و یرفع القید عنه خلمخلى سبیل ایي الطعن، فكون النیابة مل تستعمل حقها 

"حبوس فعاللمي قضاها اتبس الحرة التوقیف ضمن مدة التحتسب فتلاكما رة التوقیف،تف
التوقیف، كما على رة تحبوس، یسدده مباشرة إثر انتهاء فلمیف ذمة ا، بل یبقى دینا مؤجلا2

ي ذمته من فؤسسة لتسدید ما بقى مى اللقرر التوقیف العودة الفوریة إمعین بمحبوس اللما

.3تمعمجالاتجاهدین 

بالنسبة لنیابة العامة: ج

لاقرر الرامي إمي الفحق الطعن 133ادة مللنیابة العامة وفقا للفقرة الثانیة من ال"

قررة مأیام من تاریخ تبلیغها ل08ل لاللعقوبة، وذلك خؤقت محبوس بالتوقیف اللمإفادة ا

زائري، أنه جشرع المحظته على اللاكن ممما ی."4نة تكییف العقوباتجالتوقیف، أمام ل

رط فیه تقرر الوحید الذي یشمؤقت للعقوبة، وهو المتضمن التوقیف المقرر المأوجب تسبیب ال

ؤقت لتطبیق العقوبة، خطورة عن مقررة إجازة متعلق بالتوقیف المقرر المیقل اللاو التسبیب،

من والنظام العام ومع ارجیة، عن حفظ الأخي الورشات الفریة النصفیة، الوضع حروج، الخال

.الفقرة الثانیة و الثالثة، القانون السالف الذكر133المادة 1
،القانون السالف الذكر131المادة 2
.115سائح سنقوقة، المرجع السابق،ص.3
24.،السالف الذكر، ص05/04القانون رقم 4
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قررات مع العلم أهنا تتخذ بنفس الطریقة بعد مزائري تسبیبه مثل هذه الجشرع المرط التذلك یش

استشارة قاضي تطبیق العقوبات

منوح مأیام ال) 10(ي حالة انقضاء أجل عشرة فرتب متثر الالأشرعمم یوضح اللكما 

ؤقت، دون أن یفصل فیه، وانقضاء ملقاضي تطبیق العقوبات للفصل یف طلب التوقیف ال

حبوس، لمؤقت للعقوبة، أو الرفض للنیابة و امقررة له لتبلیغ مقرر التوقیف المأیام ال)3(مدة 

.دون أن یقوم بالتبلیغ

.دور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ العقوبات البدیلة: الثانيالمبحث 

نظمة رتبة عن العقوبات السالبة للحریة اظهت الأمتساوئ و العیوب المالىبالنظر إل

بقاء على العقوبات السالبة ریة مع الإحجاد أنظمة بدیلة لسلب الیى إلعاصرة إمالعقابیة ال

ن یدیث تأخذ صورتحي العصر الفریة حسلب الللحریة، وبصفة عامة فالنظم البدیلة ل

حكوم علیه لمى أن انمعبریة استبدال جزئیا حستبدال سلب اللان، فالصورة یكون فیها یأساسیت

ر، حي الوسط الفي وسط مغلق كما یسمح له بقضاء جانبا أخر فیقضي جانبا من العقوبة 

ى أن یسمح فیها نعمجزئیا بریة استبدال حأما الصورة الثانیة یكون فیها استبدال سلب ال

1.ي وسط حر فرة العقوبة السالبة للحریة تللمحكوم علیه بقضاء كل ف

لعزیر معیفي ، نظام الإفراج المشروط في التشریع العقابي الجزائري، مداخلة مقدمة یف ملتقى وطني حول العقویة 1
.117، ص2011نوفمبر 17-16ایة، المنظم یومي بجالبدیلة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
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نظام الإفراج المشروط: المطلب الأول

فراج ریة استبدال جزئیا جند نظام الإحي تستبدل فیها سلب التنظمة الومن أهم الأ

علیها التشریعات العقابیة للدول ي نصت تنظمة الر أهم الأبر الذي یعتیخشروط، هذا الأمال

ي حیث یعود نجلو سكسو نتلفة، إذ یرى الرأي الراجح من الفقه أن هذا النظام هو نظام أخم

تبنته بعد ذلك العدید من الدول كفرنسا یف ((1803را عام تلجول مرة یف إنتاریخ ظهوره لأ

.18851أوت 14

كما أخذت به دول أخرى منها 2مانیا و إیرلندا لرتغال أبى اللم انتقل بعد ذلك إث

الذي 05/04وجب القانون رقم م،وظل هذا النظام صامدا ب1972ول مرة سنة لأزائر جال

للمزید من التوضیح سیتم تناول نظام 134ىإل150.واد مشروط من المفراج التناول الإ

ستفادة دیث عن شروط الاحول سیتم الطلب الأمث مطالب ، ففي اللاي ثفشروط مفراج الالإ

شروط ، مفراج الستفادة من الالاي نبني إجراءات انطلب الثاماليشروط، وفمفراج المن الإ

.شروطملإفراج اللحة نمالهات اجحدد النطلب الثالث مأما یف ال

.3من الإفراج المشروطستفادةشروط الا: ولالأ الفرع

ي یضمنها الفصل تال137ى لإ134واد من مع على اللاطل الالان لنا من خییتب

شروط مفراج الزائري قد وضع عدة شروط لتقریر الإجشرع المج أن ال.س.ت.الثالث من ق

، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، -دراسة فقهیة تحلیلیة مقارنة -عبد الرمحان خلفي، ، العقوبات البدیلة1
2015ص ،.117.لبنان، س 

2 285.ص1999فتوح عبد االله الشاذلي، علم الإجرام والعقاب ، دون طبعة،دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة س .
149السابق ، صمسعودي كرمي ، المرجع  .3
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دة العقوبة، و محكوم علیه، و منها ما یتعلق بلمحكوم علیه، منها ما یتعلق بالمعن ا

و رةیشرط حسن السىضافة إلكوم علیه، بالإمحلقاة على عاتق المالیة الملتزامات الالا

ه لابینة أعمواد الملیل مضمون الحل تلالاستقامة ومن خلالسلوك، و تقدمي ضمانات جدیة 

:يلشروط وهي كالتامفراج اللإلاستفادة من النستخلص أهم الشروط الواجب استیفائها 

أن یكون المحبوس قد حكم علیه بعقوبة سالبة للحریة: لاأو 

حبوس الذي حكم علیه بإحدى العقوبات لمكن أن یستفید منه امشروط یمفراج الإن الإ

ي تتضمن العقوبات تي قانون العقوبات الفذكرها مرة قد تیخلأ، هذه ا1السالبة للحریة 

ي فصلیة ؤقت، وكذا العقوبات الأمؤبد و السجن المنایات كالسجن الجي مواد الفصلیة لأا

یطبق على إحدى هذه المشروطفالإفراجو على هذا النحو، .2بس حنح كالجمواد ال

ینطبق مع باقي لافعال یف مؤسسة عقابیة، و محبوسالعقوبات، شریطة أن یكون 

3من ولو كانت سالبة للحریةكالعقوبات التكمیلیة أو تدابري الأالأخرىالعقوبات 

شرع قد م،أن ال05/04ن من القانو 134مادة ل نص اللاحظته من خلاكن ممما ی

مبدأ العقوبة السالبة بل أخذه لاشروط من خمفراج اللاستفادة من الإلن یجال للمجرملمترك ا

، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، -دراسة فقهیة تحلیلیة مقارنة -عبد الرمحان خلفي، العقوبات البدیلة1
131، ص2015لبنان، سنة 

م،في المتضمن قانون العقوبات، المعدم، السالفّ  َّ 1966یونیو 11،المؤرخ یف 66/156المادة الخامسة ، الأمر 2
.3-1.و المتم الذكر، صل 
131.عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص.3
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رائم جمر بالى و لو تعلق الأتحكوم علیه حلمها ابدان مة المجریلللحریة، بغض النظر عن ا

.خلا... اسة بأمن الدولة،مرهابیة أو تلك الالإ

.ختبار من هذه العقوبة في المؤسسة العقابیةقضاء فترة الا: ثانیا

بد أن یكون قد لاشروط مفراج الكوم علیه من أجل إمكانیة استفادته من الإمحإن ال

ؤسسة العقابیة، أما فیما یتعلق مي الفها بكوم حملرة اختبار معینة من مدة العقوبة اتقضى ف

:يلن، ذلك على النحو التایحبوسلمف أصناف الاختلف باختتختبار فهي ة الار بتحدید فت

، 1ا علیههوم بكحلمختبار بنصف العقوبة ارة الاتفقد حددت ف:بتدئمس البالنسبة للمحبو .1

ء لاخلإائیا بعقوبة سالبة للحریة، فهكوم علیه نمحبتدئ المحبوس اللممر هنا بایتعلق الأ

دة الواجب تنفیذها طبقا محسب التحكوم هبا علیه، و لمط تنفیذ نصف العقوبة ار سبیله یشت

یبدأ حساب سریان مدة العقوبة السالبة للحریة، " أني تنص على تى اللو الفقرة الأ13للمادة 

ؤسسة مى اللحكوم علیه إلمیذكر فیه، تاریخ و ساعة وصول ایداع الذي لإبتسجیل مستند ا

. "العقابیة 2

ا هحكوم بلمختبار بثلثي العقوبة اة الار فقد حددت فت:جراملإعتاد امبالنسبة للمحبوس ال.2

.3تقل عن سنة لاعلیه على أن

السالف الذكر05/04الفقرة الثانیة، من القانون رقم 134المادة 1
،السالف الذكر05/04القانون رقم 2
ر،السالف الذك05/04الفقرة الثالثة من القانون رقم 134المادة -3
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ى ثلثي العقوبة لدة الواجب تنفیذها إمشرع رفع من المنتكاسي، فإن الس الإبالنسبة للمحبو 

و العود ظرف شخصي ؛جل أقل من سنة واحدةیكون هذا الألاا علیه بشرط أهحكوم بلما

.مة سابقةیي جر فمة بعد أن صدر حكم بإدانته یجر لمشدد للعقاب و معناه ارتكاب شخص 

ادة ما نص الهختبار قد حددتة الار فت: ؤبدمحكوم علیه بالسجن اللمبالنسبة للمحبوس ا.3

ادة مرة من نفس الیخسنة، كما بینت الفقرة الأ)15(مسة عشرخا الرابعة بهي فقرتف134

رة حبس قضاها تا فهحسب وكأنتوجب العفو الرئاسي مم خفضها بتي تدة المعلى أن ال

حبوس لمختبار وذلك فیما عدا اة الار سب ضمن فتحو تحبوس فعاللمحكوم علیه الما

.ؤبدمحكوم علیه بعقوبة السجن الملا

من القانون 135ادةمي مضمون الفشرع مقام، أن المي هذا الفدیر جو الشيء ال

ة ر شروط دون قضائه لفتمفراج الحبوس من الإلمإمكانیة استفادة ا"نص على 05/04

ختصة عن حادث خطري قبل وقوعه و الذي من شأنه مختبار عندما یبلغ السلطات الالا

على مدبریه، أو یقوم بالكشف ؤسسة العقابیة، أو یقدم معلومات للتعرفمساس بأمن المال

1"ن و إیقافهمیجرملمعن ا

حافظة على أمن لمشرع هو امالیحرص علیهن أدف الذي یرید هو یبدو واضحا أن ال

.2ى لو بالدرجة الأسسات العقابیةمؤ مة اللاو س

السالف الذكر05/04من القانون135المادة 1
.132.عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص- 2
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.أن یوفي المحبوس كافة التزاماته المالیة: ثالثا

الیة ملتزامات الى بالافشروط للمحكوم علیه البد أن یكون قد أو مفراج اللإمنح ال

لتزامات رغم استطاعته، یكشف حكوم علیه بتلك الالما علیه، و أن عدم وفاء اهحكوم بلما

ا هي هن الوفاء بیي یتعتلتزامات الوالافرا؛لإمته وعدم جدارته بایعن عدم ندمه على جر 

رم الذي جالیة للضحیة نتیجة المصاریف القضائیة و مبالغ الغرامات و التعویضات المال

ى حالة ما إذا كان لزائري مل یشري إجشرع المشارة إلیه هو أن الكن الإموما ی.ارتكبه

نائي، جكم الحیف منطوق الالیة الواردةملتزامات الر قادر على الوفاء بالایحكوم علیه غلما

ر قادر یحكوم علیه غلمسألة یفهم منه ضمنیا أن امشرع عن هذه المشك أن سكوت اللاو 

الة حي هذه الفشروط، و مفراج اللإیستفید من نظام الاالیة ممادیا على الوفاء بالتزاماته ال

ى تالیة مماللتزامات زائري نص صراحة على سقوط شرط الوفاء بالاجشرع المحبذا لو أن ال

.1حكوم علیه غري قادر على الوفاءلمثبت أن ا

.إثبات حسن سیرة و سلوك المحبوس: رابعا

ؤسسة العقابیة عن مي الفحكوم علیه لمسن السلوك هنا أن ینبئ وضع احیقصد ب

ب أن جحكوم علیه یلمؤقت عنه، فتقدیر سلوك امفراج الأثناء الإاحتمالیة استمراره هكذا

.2ستقبلمو الحیكون متجها ن

.208.،ص1990طبعة جامعة ،دمشق، س عبود السراج، الوجیز في علم الإجرام و علم العقاب، الطبعة الرابعة، م- 1
، سنة ، دون طبعة ن دار النهضة العربیة ، القاهرة -قسم العام - محمود نجیب حسین ، شرح قانون العقوبات -2

.788، ص1977
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ؤسسة مبعد قضاء مدة معینة من العقوبة السالبة للحریة داخل الیتحقق ذلك إلالاو 

تمثلة یف الفحص و التصنیف و العمل و مربیة اللتحبوس لوسائل المالعقابیة، وإخضاع ا

ارجیة و مؤسسة البیئة خي الورشات الفجتماعیة و العمل التعلیم و الرعایة الصحیة و الا

كن عن مي یتجي هي الیختلفة للنظام التدر منظمة العاملة داخل الأمفتوحة، ولذا فإن المال

.1حبوس یف تقدمي أدلة عن حسن السریة و السلوكلمحدید مدى جدیة اتطریقها 

.لاستقامةلتقدیم ضمانات جدیة : خامسا

فراج لإمنحه الي فر كایحبوس أدلة جدیة على حسن سریته و سلوكه فهذا غلمإذا قدم ا

2"ستقامتهلان علیه تقدمي ضمانات جدیة یبل یتع" شروط،مال

یتحقق هذا لاس و .ت.قىولالفقرة الأ134ادة مي الفزائري جشرع المرطه التهذا ما اش

دارة لإؤسسة العقابیة فتعد امبعد تنفیذ مدة معینة من العقوبة السالبة للحریة داخل اللاالشرط إ

حبوس، و لما اهر بمي یتف مراحل تنفیذ العقوبة اللاتلف باختخیحیالاجا إصمالعقابیة برنا

ى هذه لحبوس إلمشروط ، و علیه إذا وصل امفراج الراحل هي مرحلة الإمأخر هذه ال

ؤسسة مالذي سطرته الح والتأهیللاصلإرحلة فهذا أحسن دلیل على حسن تطبیق برنامج امال

.3العقابیة 

.255.،ص1961كمال دسوقي، علم النفس العقابي و تطبیقاته، دون طبعة، دار المعارف، القاهرة، س -.1
،السالف الذكر05/04القانون رقم -2
عكنون، عبد المجید بوكروح، الإفراج المشروط في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائین كلیة الحقوق، بن -3

134، ص 1991الجزائرـ 
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ن یل تضملاحبوس من خلمضمانات جدیة استقامة ام یكن لنا أن نلمس شرط تقدمو ی

جتماعیة، خر للمساعدة الاآي علم النفس و تقریر فشروط لتقریر أخصائي مفراج اللإملف ا

ح لاصلإحبوس للتأهیل و المتقدیر الضمانات و مدى قابلیة االتقریرینلاكن لكمحیث ی

.1جتماعيلاا

حكوم لمفراج عن اي الإفیكون لاأذا الشرطهل تقریره للاشرع من خمحظ أن اللاما ی

.من العامعلیه خطورة على الأ

شروط سیتم تبیان إجراءات مفراج الستفادة من نظام الإى شروط الالبعد التطرق إ

.شروطمفراج اللإلاستفادة من الساسیة الأ

.و السلطات المختصة بهافراج المشروطستفادة من الإجراءات الاإ: الفرع الثاني

.إجراءات الاستفادة من الإفراج المشروط: أولا

شروط الصـادر فــي مفراج الي ملفات الإفتعلق بكیفیات البت منشور الوزاري الملقد حدد ال

:يلشروط على النحو التامفراج الالوثائق الضروریة لتشكیل ملف الإ05/06/2005

حبوس أو ولیه أو لمحرره ایقصود بالطلب هو ذلك الذي مفال:راحتقطلب أو الا.أ

ؤسسة العقابیة أو مراح فیقدم من طرف مدیر التقحوال، أما الاحامیه حسب الأم

.حبوسلمعن افراجقاضي تطبیق العقوبات أمام اللجنة بغرض الإ 2

العزیز معیفي، ، نظام الإفراج المشروط في التشریع العقابي الجزائري، مداخلة مقدمة في ملتقى وطین حول العقویة 1
134.، ص2011نوفمبر 17-16البدیلة، جامعة عبد الرمحان میرة، ایة، المنظم یومي 

كلیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،سالبة للحریة یف التشریع الجزائري، یاسین بوهنتاله ، القیمة العقابیة للعقوبة ال2
177.،ص2012-2011الحقوق، جامعة حلاج لخضر باتنة، الجزائر، س
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توي على حؤسسة تمهي مطبوع یتواجد على مستوى الو: زائیةجالوضعیة ال.ب

رتكب وما إذا كان مرم الجمرورا بالابتدءا من هویته حبوس، لماصة باخالبیانات ال

بس و تاریخ خروجه و ما إذا كان قد حیزال، و تاریخ دخوله اللاقد حوكم أم 

.لااستفاد من العفـو أم 

عین مبتدئا أم ممعرفة ما إذا كان الل(02رقم :صحیفة السوابق القضائیة.ج

)جراممعتاد الإ

معرفة لحكام أو القرارات الأم هذه یالغرض من تقد:كم أو القرارحنسخة من ال.د

حبوس من غرامة و مصاریف قضائیة و لمعاتق القاة علىمعباء الالأ

.تعویضات مدنیة

الغرض منها معرفة :ستئنافشهادة عدم الطعن بالنقض أو شهادة عدم الا.أ

حكوم علیه مم یكن لنه لو لأ. لاائیا أم هعلیه نحكومامعین مما إذا كان ال

.شروطمفراج الالإائیا لن یستفید منهن

.1رتكب وظروفهمرم الجمعرفة اللوذلك :مةیر جملخص وقائع ال.ب

رئة بو هذه تفید ت:الةحصاریف القضائیة و الغرامات حسب المقسیمة دفع ال.ت

ى وصل دفع لضافة إاه خزینة الدولة بالإاتجذمته يفعین مما قد یكون مال

، المذكور سابقا05/04،القانون رقم 141لمادة 1
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دین متنازل الطرف الیثبتعین أو ماما على الهكوم بحملدنیة امالتعویضات ال

1"عنها

2حبوس و سریته و سلوكهلمؤسسة العقابیة عن وضعیة امتقریر مدیر ال.ث

ل حصل علیها خلالمنجزة و الشهادات امعمال الخلال مدة حبسه، و كذا الأ

ؤسسة محبوس داخل اللمع على ما قام به اطلا، وهذا بغرض الإ3دة مهذه ال

ة یف تدریس مساهمللمؤسسة، و النظمة بتقدمي خدمات ختلف الأممن 

ختلف ممتحانات على ن أو تكوینهم، للمشاركة یف الدراسة و الایحبوسلما

.أنواعها

فراج عنه دف منها معرفة مكان تواجده بعد الإه، والحبوسلمشهادة إقامة ا.ج

حظ هو أن لاوما ی4اجة حو مراقبته، و استدعائه عند اللتسهیل مسألة متابعته

م لدنیة ، و مطراف الدیث عن الضحایا و الأح، قد أغفل الزائريجشرع المال

.فراج عن الشخص الذي اعتدى علیهمي الإفم فرصة إبداء رأیهم هنح لمی

م یا عند تقدهي مراعاتنحبوس أو ممثله القانو لمب على اجي یتبعـد عرض الوثائق ال

طلب مي الفشروط مـــراج الفنح الإمــختصة لمدید السلطة الـحشروط، سیتم تمالفــــراجطلب الإ

.الثالث

.،المذكور سابقا05/04،القانون رقم 24المادة 1
.،السالف الذكر05/180رقم المادة الثانیة، المرسوم التنفیذي 2
.،السالف الذكر05/180المادة الثالثة الفقرة الأولى ، المرسوم التنفیذي رقم 3
.124سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص 4
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1.فراج المشروطالسلطة المختصة بالإ:ثانیا

شروط، مفراج الختصة بتقریر الإمدید السلطة الحي تفجا واحدا هتتبع التشریعات نلا

ن على یي القائمفالسلطة التنفیذیة ممثلة ىمر إلفهناك من التشریعات من أوكل هذا الأ

ختصاص ، ویل جهة قضائیة هذا الاخى تلذهبت تشریعات أخرى إي، بینما بالتنفیذ العقا

.2هة القضائیة قضاء تنفیذ أو قضاء حكم جسواء كانت تلك ال

ى كل من قاضي تطبیق لهمة إمزائري فقد أسند هذه الجي البخص التشریع العقایو فیما 

.العقوبات من جهة، و وزیر العدل من جهة أخرى

:قاضي تطبیق العقوبات.أ

حیات واسعة، فبعد أن كان لازائري بإعطاء قاضي تطبیق العقوبات صجشرع المالقام 

س .ت.ي قفراح أو إبداء الرأي أصبح سلطة إصدار مقرر، وهذا ما نلمسه تجمر د سلطة اق

جتماعي ، كما لایئة الثانیة للــدفاع اهر قاضي تطبیق العقوبات البالذي اعت05/04رقم 

شروطمفراج اللإاي جمال منحفذ مكنه من سلطة تقریریها وجب القانون إمشرع بمدعمه ال
لابوس محا على الهحكوم بلمنة تطبیق العقوبات، إذا كان باقي العقوبة اجبعد أخذ رأي ل"3

4."شهرا24تتجاوز 

.154كریم مسعودي ، المرجع السابق ، ص1
135ص.نفسهالعزیز معیفي، المرجع 2
السالبة للحریة یف التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة یاسین بوهنتاله ، القیمة العقابیة للعقوبة 3

177،ص2012-2011الحقوق، جامعة حلاج لخضر باتنة، الجزائر، س
.السالف الذكر2005فبرایر 06،المؤرخ یف 05/04،القانون رقم 141ا لمادة 4
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كمة حتواجدة على مستوى كل ممنة تطبیق العقوبات، الجرأس قاضي تطبیق العقوبات لتی

فراج شروط ، أو الإمفراج الا دراسة طلبات الإهبني اختصاصاتي من توالمؤسسة عقابیة،

.1سباب صحیة شروط لأمال

تشكیل لجنة تطبیق العقوبات:

:نة تطبیق العقوبات منجتتشكل ل

.قاضي تطبیق العقوبات رئیسا-

.الة،عضواحتخصص للنساء ، حسب المركز المؤسسة العقابیة أو الممدیر ال-

.بیة عضوار كلف بإعادة التمسؤول المال-

.حتباس عضوارئیس الا-

.ؤسسة العقابیة عضواممسؤول كتابة الضبط القضائیة ل-

.ؤسسة العقابیة عضوامطبیب ال-

.ؤسسة العقابیة عضوامخصائي یف علم النفس بالالأ-

.ؤسسة العقابیة عضوامي من البمر -

.ؤسسة العقابیة عضوهممساعدة اجتماعیة من ال-

وجب مقرر مجتماعیة، بساعدة الامریب، و المي علم النفس، والفخصائي لأیعیــــــن الطبیب ا

.2لتجدیدلدة ثالث سنوات قابلة مدارة السجون للإدیر العام ممن ال

،المذكور سابق05/04،القانون القانون رقم 24المادة 1
،المحدد لتشكیلة لجنة تطبیق العقوبات2005ماي 17،المؤرخ في 05/180ادة الثانیة، المرسوم التنفیذي رقم الم- 2
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ربیة تى جانب مدیر مركز إعادة اللحداث، إى عضویة قاضي الألمكـــن أن توسع اللجنة إیو 

.دث حمر بالأحداث إذا تعلق و إدماج الأ 1

جرد إحالته إلیها من طرف قاضي تطبیق العقوبات، وتعقد محبوس بلملف امتتصل اللجنة ب

ا بأغلبیة هضور ثلثــي أعضــائها وتتخذ مقرراتحشروط بمفراج الجلستها للنظر یف طلبات الإ

صوات یكون صوت الرئیس مرجحا، تفصل اللجنة یف لأي حالة تعادل افصوات، و الأ

2عروضة علیها یف أجل شهر واحد من تاریخ تسجیلهاملالطلبات ا

لف، عدم احتوائها على الوثائق مي الفو إذا تبیــــن للجنة تطبیق العقوبات أثناء نظرها 

تتجاوز مدة التأجیل شهرا لاحقة، على أن لاى جلسة لتأجیل البت فیه إاهوز لجساسیة یالأ

.3واحدا

ن من قبل النائب العام بناءا على یضبط معنین اللجنة، و الذي هو أمیرر أمحی

شروط، وفقا للنموذج مفراج اللإوافقة على منح امضر اجتماع اللجنة، مقررا یتضمن الحم

ى نائب العام لشروط إمفراج الیبلغ مقرر الإ"4خصص لذلك یوقعه قاضي تطبیق العقوباتمال

ى بعد انقضاء لأثاره إینتجلاصدوره، و ؤسسة العقابیة فورمعن طریق كتابة الضبط ال

تار خي الوالیة الذي یلأجاز القانون لقاضي تطبیق العقوبات أن یطلب رأي وا؛ 5جلالآ

.، المذكور سابقا05/180الفقرة الأولى، المرسوم التنفیذي رقم03المادة - 1

.، المرسوم التنفیذي المذكور سابقا07/09المادتان - 2

، دار الهدى ، میلة، -، دون طبعة-دراسة مقارنة-الإفراج المشروط في القانونعبد الرزاق، بوضیاف، مفهوم 3
.41، ص 2010

.64المرجع السابق، ص طاهر بریك-4
.السالف الذكر04/05الفقرة الثانیة، القانون 141المادة 5
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و يطر الوالخشــروط، على أن یمفراج اللإقبل إصدار مقرر اقامة هبا، وهذاحبوس الإلما

.1قررمذا الهختصة بممن الح الألمصا

: فراج المشروطلإكیفیة البت في ملفات ا.ب

حبـــوس أو من ممثله لمشروط من امفراج الیتلقى قاضي تطبیق العقوبات طلب الإ

ؤسسة العقابیة ، لیحیل قاضي تطبیق مراح مدیر التاحه أو اقر ي و بناءا على اقتنالقانو 

نة تطبیق العقوبات، لیتم تسجیلها یف سجل خاص من طرف جلفات على لمالعقوبات ال

صاریف القضـائیة و الغرامـــــات و التعویضات مدفــع الأمني ضبط اللجنة بعد التحقق مـن 

عضاء اللجنة لأستدعاءات رر أمني الضبط الاحم یثدنیة أو ما یثبت تنازل عنها ، مال

.2"لسةجحضور الل

ضور ثلثي أعضائها على حشروط بمفراج الي طلبات الإفتعقد اللجنة جلستها للنظر 

ب أن یكون مقرر قاضي تطبیق العقوبات ج، و ی3صواتبأغلبیة الأاهقل، وتتخذ قراراتالأ

ضر اجتماع اللجنة حن اللجنة بناءا على ذلك میرر عندئذ أمحی،4مقررات اللجنةلمطابق 

فراج المشروط مع توقیعه و توقیع قاضي تطبیق لإوافقة على منح امومقرر ال

شروط، كما یبلغ مالفراج العقوبات،ویبلغه للنائب العام فور صدوره مرفقا بنسخة من ملف الإ

مكن للمحبوس الذي یلاضر تبلیغ، و حوجب مممقرر قاضي تطبیق العقوبات، ببحبوس لما

.السالف الذكر05/04، القانون رقم 144المادة1
سابقاالمذكور 04/05القانون 137المادة 2
.14، المحدد لتشكیلة لجنة تطبیق العقوبات، السالف الذكر، ص 05/180المادة السابعة، المرسوم التنفیذي رقم 3
40السابق، ص ععبد الرزاق بوضیاف، المرج4
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ى بعد انقضاء مدة ثالثة أشهر ابتداء من تاریخ لرفض طلبه، إعادة تقدمي طلب جدید إ

،1أیام)08(مانیة ثل مدة لایسجل النائب العام طعنا خمفراج، وإذا لالإقرر رفضمتبلیغه ب

ؤسسة العقابیة مى مدیر اللشروط، ترسل نسخة إمفراج اللإث نسخ من مقرر منح ارر ثلاحت

ي فعین، أما الثالثة فتدرج محبوس اللمد الاجلس قضاء مكـــان میلمى النائب العام لوأخرى إ

.2نة تطبیق العقوبات جي على مستوى أمانة لنعمملف ال

:باتي تطبیق العقو ختصاص المحلي لقاضالا.ج

قلیمي لقاضي تطبیق لإختصاص احدید الاتى مسالة لزائري إجشرع المیتطرق الم ل

ي تتار من تت اللاشكالإیتها، و امشروط، رغم أهمفراج الي البت یف طلبات الإفالعقوبات 

شروط من مفراج الم طلب الإیت جند حالة تقدلاشكاالناحیة العملیة، ومن أمثلة تلك الإ

ى مؤسسة عقابیة أخرى لحویله إتو أثناء دراسة الطلب یتم مؤسسة عقابیة، بحبوس متواجد م

ي هذا الطلب، هل فتص بالفصل خشراف قاضي تطبیق عقوبات أخر، فمن الذي یلإضع خت

دید الذي یشرف على جهو القاضي السابق الذي قدم الطلب أمامه؟ أم هو القاضي ال

ؤسسة العقابیة مالىلف إلمالحكوم علیه؟ عملیا یتم إحالةلمؤسسة العقابیة أین یتواجد امال

.3دیدة للفصل فیهجال

.40، ص السابقعبد الرزاق بوضیاف، المرجع 1
الطبعة الأولى، دار هومة للطباعة -تطبیقیاالنصوص التنظیمیة المتخذة –عمر حمدي باشا، قانون تنظیم السجون 2

.72، ، ص 2006والنشر و التوزیع، الجزائر، 
، الدفعة "غري منشورة"صربینة إیدیر، قاضي تطبیق العقوبات، مذكرة لنیل إجازة التخرج، المدرسة العلیا للقضاء3

،2004- 2007، . ص.72.الخامسة عشر، 
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ختام أیضا بالبت یف طلبات تص وزیر العدل حافظ الأخی.ختاموزیر العدل حافظ الأ:ثالثا

:يفددة تكمن حت مي حالافشروط مفراج اللإا

شهرا)24(تبقیة من العقوبة تزید عن مدة المإذا كانت ال.

مؤسسا على أسباب صحیةشروط مفراج الإذا كان طلب الإ.

1شروط یعد مكافأة للمحبوسمفراج الإذا كان طلب الإ.

رسوم التنفیذي رقم موجب المنة تكییف العقوبات بجشرع لمال استحدث المجهذا اليو ف

شروط الذي یعود اختصاص البت فیها مفراج الدراسة طلبات الإىي تتولت،ال" 05/181

.2"فراجلإإصدار مقررات ا(لوزیر العدل، كما تبدي رأیها قبل

.تشكیل لجنة تكییف العقوبات.1

:نة تكییف العقوبات منجتتشكل ل

.حكمة العلیا رئیسالمقاضي من قضاة ا.أ

.قل عضوالأكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدیر على امدیریة المممثل عن ال.ب

.زائیة عضواجن الممثل عن المدیریة المكلفة بالشؤو .ج

.اعقابیة عضو مدیر مؤسسة .د

ي تن الكفاءات و الشخصیات الیختام من با وزیر العدل حافظ الأمتارهخعضو أن ی.ه

.ى اللجنةلسند إمالهامما معرفة بالهل
.137-136ص ،سائح سنقوقة، المرجع السابق1

نة تكییف ج، المحدد لتشكیلة ل2005ماي 17، المؤرخ في 05/181المادة العاشرة، المرسوم التنفیذي رقم -2
.16العقوبات، السالف الذكر، ص 
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ستعانة بأي شخص كن للجنة الامن أعضائها، كما یین الرئیس مقرر اللجنة من بییع.و

1.مهامها أداءيا فهساعدتمل

اصة خن الیحبوسلمیتلقى قاضي تطبیق العقوبات طلبات ا:فراجكیفیة البت في ملفات الإ.2

ؤسسة العقابیة، لیقوم بعد ذلك مراح مدیر التراحه أو اقتشروط، أو بناء على اقمفراج اللإبا

نة تكییف العقوبات دون عرضــــــها جى أمانة للشروط و یرسلها إمفراج البتشكیل ملفات الإ

2.نة تطبیق العقوبات جعلى ل لفات، یقوم رئیس منة تكییف العقوبات الجتلقي أمانة لبعد"

لفات على أعضائها مدید تاریخ اجتماعها ، وتوزیع الحاللجنة بضـبط جدول أعمال اللجنة و ت

."ي كل ملف وعرضه على باقي أعضاء اللجنةفعداد ملخـص لإ

صوات بأغلبــیة الأا هقل لتصدر مقرراتضور ثلثي أعضائها علــــى الأحتتداول اللجنة ب

فراج لإخص طلبات ایوفیما "صوات، لأمع اعتبار صوت الرئیس مرجحا یف حالة تساوي ا

ى وزیر لختصاص فیـــها إي یؤول الاتشروط المفراج اللإي افشروط تبدي اللجنة رأیها مال

هر ویس"3مهالااستیوما ابتداء مـن تاریخ)30(ن یثلاختام، یف أجــــل ثالعدل، حافظ الأ

.4قاضي تطبیق العقوبات على تنفیذ مقررات اللجنة

دیث حن، سیتم الیشروط للمحبوسمفراج المنح مقررات الإلختصة مهة الجبعد تبیان ال

شروطمفراج الرتبة عن الإمتثار اللآعن ا
.15ص ، المرسوم نفسه03المادة 1
.157.،ص2010س ، دون طبعة، دار هومه، الجزائر،-دراسة مقارنة-معافة بدر الدین، نظام الإفراج املشروط2
م،المحدد لتشكیلة لجنة تكییف 2005ماي 17،المؤرخ یف 05/181، المرسوم التنفیذي، رقم 13،7،9،10المواد 3

16-15.العقوبات، السالف الذكر، ص
، السالف الذكر05/181المادة التاسعة ، المرسوم التنفیذي، رقم 4
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.نظام الحریة النصفیة:المطلب الثاني

لقد طبق المشرع النظام التدریجي في تنفیذ العقوبات السالبة للحریة، حیث أخذ بنظام 

الحریة النصفیة الذي یسمح باستخدام المحبوس خارج المؤسسة لممارسة أي شغل، أو 

لمزاولة دروس في التعلیم العالي في إحدى الجامعات، أو لتلقي تكوین مهني دون مراقبة 

: من قانون تنظیم السجون على ما یلي104هذا الصدد تنص المادة و في 1الإدارة العقابیة 

یقصد بنظام الحریة النصفیة، وضع المحبوس المحكوم علیه نهائیا خارج المؤسسة العقابیة "

.2"خلال النهار منفرد أو دون حراسة أو رقابة الإدارة لیعود إلیها مساء كل یوم

الثقة التي یكتسبها المحكوم علیه و و یتضمّن مثل هذا النظام إلي حد كبیر على 

التي غالبا ما تكشف عن مدى استقامته، لذا یتطلب منح هذا النظام انتباها خاصا من قبل 

.3المكلف بتطبیقه خاصة في ما یخص الرقابة المساعدة المستمر

.شروط الاستفادة من نظام الحریة النصفیة:الفرع الأول

نجد أن المشرع 04- 05ما یلیها من قانون رقم و 104أحكام المادة ىبالرّجوع إل

:الجزائري وضع بعض الشروط لاستفادة المحبوس من نظام الحریة النصفیة تتمثل في

أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا، أي یكون قد صدر في حقه حكما أو قرار أصبح -

.تنطبق لذالك الحكمنهائیا قضى علیه بعقوبة سالبة للحریة و تم إیداعه بمؤسسة عقابیة 

.المحكوم علیه المبتدئ الذي بقي على انقضاء العقوبة أربعة و عشرون شهرا-
.389سابق، صالمرجع العمر خوري، 1
.المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین ، مرجع سابق04-05رقم القانون 2
.111سابق،صالمرجع الطاشور عبد الحفیظ،3
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) 2/1(المحكوم علیه الذي سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة، و قضى نصف -

و یوضع المحبوس .العقوبة و بقي على انقضائها مدة لا تزید عن أربعة و عشرون شهرا

النصفیة بمقرر لقاضي تطبیق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات في نظام الحریة 

.1و تبلیغ المصالح المختصة بوزارة العدل

إجراءات الوضع في نظام الحریة النصفیة: الفرع الثاني

تتمثل إجراءات الوضع قي نظام الحریة النصفیة في التزام المحبوس المستفید من نظام 

ء تعهد یلتزم بموجبه احترام الشروط التي یتضمنها مقرر الاستفادة، و الحریة النصفیة بإمضا

الذي یكون أساسا حول سلوكه خارج المؤسسة و حظوره الفعلي إلى مكان العمل و في 

الاجتهاد في أداء عمله، و احترام أو قات خروجه من المؤسسة العقابیة وعودته إلیها، كما 

حیازته لمبلغ مالي من مكسبه المودع بحسابه ب108یؤذن للمحبوس وفقا لنص المادة 

لتغطیة مصاریف النقل و الفدیة عند الاقتضاء، والتي یجب علیه تبریرها و إرجاع ما تبقى 

2من المبلغ إلي حسابه لدى كتابة ضبط المحاسبة

و في حالة إخلال المحبوس بالتعهد، أو خرقه لأحد شروط الإستفادة فقد منح لمدیر .

المؤسسة العقابیة صلاحیة إرجاع المحبوس، وإخبار قاضي تطبیق العقوبات الذي هو الآخر 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي  04-05وما یلیها، من القانون رقم 104أنظر المادة 1
.السابقمرجع الللمحبوسین ، 

مرجع الالمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین ، 04-05من القانون رقم 108لمادة 2
.سابقال
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له صلاحیة إبقاء هذه الاستفادة من إلغائها أو وقفها بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات عملا 

107/21بنص المادة 

كما أنه یعتبر في حالة هروب كل من إستفاد من هذا النظام ولم یرجع إلى المؤسسة .

العقابیة في الوقت المحدد له ومنه یتعرض للعقوبات المقررة للهارب في قانون العقوبات 

2من قانون تنظیم السجون 169المادة 

.البیئة المفتوحةنظام:لثالمطلب الثا

الجزائري بنظام البیئة المفتوحة واعتبره وسیلة لإعادة التربیة و التأهیل لقد أقر المشرع 

الاجتماعي خارج المؤسسة العقابیة، وكمرحلة إنتقالیة للنظام التدرجي بعد نظام البیئة المغلقة 

تتخذ : "على أنه109یة النصفیة حیث نصت المادة ام الورشات الخارجیة و نظام الحر ونظ

توحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي أو مؤسسات البیئة المف

و من خلال هذا النص " ذات منفعة عامة، وتتمیز بتشغیل و إیواء المحبوسین بعین المكان

یتضح لنا أن مؤسسات البیئة المفتوحة ذو طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي أو 

یواء المحبوسین سسة العقابیة،كما أن تشغیل و إ ؤ ذات منفعة عامة، وهي مراكز تابعة للم

یكون بعین المكان، فتخرج عن نطاق الحراس و البیئة المغلقة المعهودة و علیه تكون 

مرجع الالمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین ، 04-05من القانون رقم 107لمادة 1
السابق

مرجع التضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین ، الم04-05من القانون رقم 106المادة 2
السابق
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الحراسة مخففة لاعتمادها على الثقة الموضوعة في الشخص المحكوم علیه من خلال قبوله 

.1تفید من ارتداء البذلة الجزائیةللطاعة وشعوره بالمسؤولیة بل و أن هذه الثقة قد تعفي المس

.نظام الوضع في مؤسسات البیئة المفتوحة:الفرع الأول

.شروط الوضع في مؤسسات البیئة المفتوحة: أولا

للإستفادة من 04- 05من قانون رقم 111استوجب المشرع الجزائري في المادة 

هذا النظام مجموعة من الشروط و التي هي نفسها مع نظام الورشات الخارجیة وفقا للمادة 

.من القانون السالف الذكر والتي فصلنا فیها عند تطرقنا لنظام الورشات الخارجیة110

.مؤسسات البیئة المفتوحةإجراءات الوضع في :ثانیا

یتم الوضع في نظام مؤسسات البیئة المفتوحة بناءا على مقرر یصدره قاضي تطبیق 

العقوبات مع إشعار المصالح المختصة بالوزارة، وعلیه یكون قاضي تطبیق العقوبات هو 

المختص قانونیا بإصدار مقرر الوضع في نظام البیئة المفتوحة و هذا بعد استشارة لجنة 

تطبیق العقوبات و له السلطة التقریریة بإرجاع المحبوس إلي مؤسسة البیئة المغلقة بنفس 

،أي أنها بعد 111/2الطریقة التي تقر فیها وضعه في مؤسسة البیئة المفتوحة المادة 

استشارة لجنة تطبیق العقوبات،وبذلك قاضي تطبیق العقوبات له دور فعال في تقریر 

يء الذي كان مفتقد في ضل القانون القدیم و الذي كان یقتصر دوره الأنظمة العلاجیة، الش

المرجع السابقالمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین ، 04-05القانون رقم 1
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العدل، الذي له )في هذا النظام على مجرد الإقتراح للسلطة المركزیة و المتمثلة في وزیر 

.1الحق في إصدار قرار الاستفادة من هذا النظام من عدمه 

.المراقبة الإلكترونیةنظام: الفرع الثاني

تحت المراقبة الإلكترونیة من أحدث الوسائل في سیاسة إعادة یعتبر نظام الوضع 

الإدماج الاجتماعي في الجزائر التي أخذ بها كعقوبة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة 

المدة، كمحاولة له لمواكبة التطور التشریعي المعاصر مقارنة بالتشریعات المقارنة التي سبقته 

.مریكي وغیرهاعلى غرار التشریع الفرنسي والأ

إلزام المحكوم علیه أو المحبوس احتیاطیا "على أنه " عمر سالم"لقد عرفه الفقیه 

بالإقامة في منزله، أو في محل إقامته، خلال ساعات محدودة بحیث تتم متابعة الشخص 

2. "الخاضع للمراقبة الإلكترونیة

بالإقامة في مكان سكنه إلزام المحكوم علیه "یوسف الكساسبة "كما عرفه الدكتور فهد 

أو محل إقامته، خلال أوقات محددة ویتم التأكد من ذالك خلال متابعته عن طریق وضع 

اقبة من معرفة، ما إذا كان المحكوم علیه موجود أم إرسال على یده، یسمح لمركز المر جهاز

2013الماستر، جامعة قسنطینة،سویكى نوال، ثغري إبراهیم، قاضي تطیسق العقوبات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة 1
49ص
العربیة، النهضة،دار 2عمر سالم، المراقبة الإلكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج السجن، ط2

.10،ص2005القاهرة ، 198
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الكمبیوتر لا في المكان والزمان المحددین، من قبل الجهة القائمة على التنفیذ، حیث یعطي 

."1نتائج عن هذه الاتصالات

یعتبر العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة تدبیر من تدابیر الرقابة القضائیة 

، الذي أثار كثیرا من الانتقاد              و كبدیل عن العمل بالطابع الاستثنائي للحبس المؤقت

قرینة البراءة؛ التي تحتل مكانة هامة و الاستهجان في جمیع دول العالم، ذلك لتعارضه مع 

في الإجراءات الجزائیة و تعتبر من الضمانات الأساسیة للمشتبه فیه و المتهم خلال مختلف 

.  2مراحل الدعوى الجزائیة

.و إجراءاتهاشروط الاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة: أولا

القطاع، اقر المشرع الجزائري نظام الوضع تحت صلاح العدالة وعصرنة إي إطار برنامج ف

المتمم لقانون تنظیم السجون وإعادة 01-18المراقبة الإلكترونیة، وهذا بموجب القانون رقم 

جزئیا أو ما كلیاإین یسمح النظام باستبدال عقوبة الحبس أدماج الاجتماعي للمحبوسین، الإ

لكتروني، أي الاستفادة من المعطیات بنظام الوضع تحت المراقبة باستعمال السوار الا

التكنولوجیة الحدیثة في التنفیذ العقابي، ومن ثم تفادي السلبیات المترتبة عن ولوج المحكوم 

دماج الاجتماعي لبعض فئات علیهم المؤسسات العقابیة من جهة، وتیسیر عملیة إعادة الإ

هذه الدراسة تحدید مفهوم وقد حاولنا من خلال . خرىأالمحبوسین المحكوم علیهم من جهة 

ه، فضلا أتنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، من خلال تحدید المقصود بالنظام، ونش
.295ص2013فهد یوسف الكساسبة، مرجع سابق -1
، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، للحریاتعرشوش سفیان، المراقبة الإلكترونیة كبدیل عن الجزاءات السالبة -2

.435، ص 2017، الجزء الأول، جوان 08جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد 
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لنبین بعدها كل من الآراء المتباینة حول فعالیة النظام في . عن الأغراض التي یمكن تحقیقها

حكام ذات الصلة تحقیق أغراض العقوبة السالبة للحریة، لیتم تسلیط الضوء على مختلف الأ

بهذا النظام طبقا للتشریع الجزائري

.شروط الاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة.1

إن قرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة بالسوار الإلكتروني یخضع لمجموعة من 

:3مكرر150الشروط التي نصت علیها المادة 

.أن یكون الحكم نهائیا

.السوار الإلكتروني بصحة المعنيألا یضر حمل -

.أن یسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها علیه-

تؤخذ بعین الاعتبار، عند الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، الوضعیة العائلیة للمعني 

ومتابعته لعلاج طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو تكویني أو إذا أظهر ضمانات جدیة 

.1للاستقامة

سنوات أو في حالة ما إذا كانت ) 03(تتجاوز مدة العقوبة المحكوم بها ثلاثن لاأ-

1.2مكرر150سنوات حسب نص المادة ) 03(العقوبة المتبقیة لا تتجاوز ثلاث

لمحبوسین ، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي ل01-18من القانون 3مكرر 150المادة 1
.سابقالمرجع ال

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي  01-18من القانون رقم 1مكرر 150المادة 2
مرجع نفسهالللمحبوسین ، 
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من نفس القانون على موافقة المحكوم علیه أو ممثله 2مكرر150كما نصت المادة 

مع احترام كرامة وسلامته وحیاته مقرر الوضع إذا كان قاصرالاتخاذ) 202(القانوني 

1.الخاصة عند تنفیذ المقرر 

.إجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة: 2

یتم إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة بتقدیم طلب من طرف قاضي تطبیق 

العقوبات من تلقاء نفسه أو من طرف المحكوم علیه شخصیا، أو عن طریق محامیه إذا 

قوبة المدان بها لا تتجاوز ثلاث سنوات أو أن تكون مدة العقوبة المتبقیة ثلاث كانت الع

سنوات أو أقل منها، فیصدر قاضي تطبیق العقوبات مقرر الوضع تحت هذا النظام بعد أخذ 

.2تطبیق العقوبات)رأي النیابة العامة مع استشارة لجنة 

یقدم الطلب الاستفادة إلى قاضي تطبیق العقوبات لمكان إقامة المحكوم علیه أو 

المكان الذي یوجد به مقر المؤسسة العقابیة المحبوس بها المعني، فیفصل قاضي تطبیق 

.أیام من یوم إخطاره، بمقرر غیر قابل لأي للطعن)10(العقوبات في أجال عشرة 

) 06(ه أن یعید طلب جدید بعد مرور ستة یمكن للمحكوم علیه الذي رفض طلب

، وللنیابة العامة صلاحیة طلب الإلغاء إلى لجنة تكیف العقوبات 3أشهر من تاریخ الرفض 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي  01-18من القانون رقم 2مكرر 150لمادة 1
.نفسهمرجعالللمحبوسین ، 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین  01-18من القانونرقم 1مكرر150المادة 2
مرجع نفسهال، 
المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین  -18من القانون رقم 4مكرر150لمادة 3

.سابقالمرجع ال،01
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إذا تبین لها تهدید یمس الأمن والنظام العام، فتفصل لجنة تكیف العقوبات في أجال 

.1ارها غیر قابل للطعنقر وأیام من تاریخ إخطارها) 10(عشرة

.الغایة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة: اثانی

تمام العدید من التشریعات الجزائیة لوضع تحت المراقبة الإلكترونیة اهلقد نال نظام ا

من بینها الجزائر التي أدخلت لدول مختلفة التي توسعت في اعتماده كبدیل عن العقوبة،

، كمرحلة نموذجیة و هذا 22016المراقبة الإلكترونیة إلى سیاستها الجزائیة في دیسمبر 

؛ و یكمن الهدف من هذا 3من قانون الإجراءات الجزائیة01مكرر 125بموجب نص المادة 

:النظام فیما یلي

یمكن من التأكد من تواجد :رصد المتهم خلال مرحلة التحقیق أو المحاكمة.1

الخاضع للمراقبة خلال فترات محددة في المكان و الزمان المخصص أو المعین من 

.4قبل السلطة القضائیة

تعد المراقبة الإلكترونیة طریقة لتنفیذ العقوبة دون التواجد :بدیل عن تنفیذ العقوبة.2

في (ج أسوار السجن بالسجن، یقوم على تنفیذ العقوبة بطریقة حدیثة و مبتكرة خار 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي  01-18من القانون رقم 12مكرر150لمادة ا-1
مرجع نفسهالللمحبوسین ، 

.436عرشوش سفیان ، المرجع السابق، ص -2
إذ یمكن  لقاضي  التحقیق أن یأمر باتخاذ ترتیبات من أجل المراقبة الإلكترونیة للتحقق من مدى التزام المتهم - 3

.ببعض تدابیر الرقابة القضائیة المذكورة بالمادة السابقة
437، ص نفسهسفیان عرشوش، المرجع -4
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و هي بدیل عن الإجراءات " السجن في البیت"، بصورة ما یسمى )الوسط الحر

1.السالبة للحریات

تعتبر میزة للمساجین الذین لم یحصلوا على : التأكد من التزامات الإفراج المشروط.3

تخفیض للعقوبة، و حتى یتمكنوا من الاندماج في المجتمع یتم وضعهم تحت الرقابة 

.الالكترونیة خلال الفترة الأخیرة من العقوبة المفروضة

الإقامة الجبریة أو :طریقة لمراقبة المتهم و الإشراف علیه في إطار الإقامة الجبریة.4

لجاني تحدید الإقامة هي حضر تردده على مكان معین، و یعتبر وسیلة هامة في إصلاح ا

.2لسلوكه الإجراميیل من احتمال عودته و تأهیله ، إلى جانب التفل

.آثار منح الاستفادة من نظام المراقبة الإلكترونیة: ثالثا

:یترتب الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة على جملة من الآثار تتمثل في

عدم مغادرة المعني لمنزله أو لمكان الذي یعینه قاضي تطبیق العقوبات، خارج -

.الفترات المحددة في مقرر الوضع

ممارسة المحكوم علیه لنشاط مهني أو متابعته ةالأوقات والأماكن مع مراعاتحدید -

3لدراسة أو تكوین أو تربص أو شغله وظیفة أو متابعته لعلاج 

.437ق، ص عرشوش سفیان المرجع الساب-1
.الصفحةالمرجع نفسه، نفس - 2

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي  01-18رقم من القانون5مكرر150المادة -3
.للمحبوسین ، مرجع سابق
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تتم المتابعة ومراقبة تنفیذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة تحت إشراف قاضي -
كلفة بإعادة الإدماج تطبیق العقوبات، من قبل المصالح الخارجیة لإدارة السجون الم

.1الاجتماعي للمحبوس
تبلیغ المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي -

للمحبوسین قاضي تطبیق العقوبات لكل خرق لمواقیت الوضع تحت المراقبة 
.الإلكترونیة

الوضع في هذا ومن الأثار المترتبة عن نظام المراقبة الإلكترونیة إمكانیة إلغاء مقرر -
النظام من طرف قاضي تطبیق العقوبات في الحالات المذكورة في المادة 

:وهي10مكرر150
عدم احترام التزاماته دون مبررات شرعیة.
الإدانة الجیدة .
2طلب المعني.

خلال المستفید من النظام بالالتزامات المتفق علیها لاسیما الذي یتملص من إفي حالة 
ى إلالمراقبة الإلكترونیة خاصة عن طریق نزع أو تعطیل السوار الإلكتروني سیتعرض 

.3لجریمة الهروب المنصوص علیها في قانون العقوباتالعقوبات المقررة

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین 01-18من القانون رقم 8مكرر 150المادة 1
، مرجع نفسه207

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي 01-18من القانون رقم 10مكرر 150المادة2
.سابقالمرجعالللمحبوسین  ،

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین  -18من القانون رقم 14مكرر150المادة 3
.،مرجع نفسه01
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:ملخص الفصل الثاني

فقد أضحت غیـر قـادرة السلبیة التي تخلفها العقوبـة السـالبة للحریـة، الآثـار بالنظر إلى

علـى الحـد من الجریمة من جهة، وغیر إنسانیة في معاملة المجرم مـن جهـة أخـرى، وهـو مـا 

لسلطات الممنوحة للهیئات القضائیة المتدخلة ؛ لهذا كان لیجعلها عاجزة عن تحقیق غرضها

من خلال تمكین قاضي م الدور الإیجابي في عكس هذا الأثرالمحكوم علیهأحكامفي 

بدل السیاسة العقابیة القدیمةح المحكوم علیه لاصإتطبیق العقوبات من مراقبة عملیة 

.المتعارف علیها

من والذي برز جلیا تطور الذي شهدته هذه السیاسة في التشریع الجزائري،نظرا للو 

نظام إجازة الخروج، نظام التوقیف المؤقت : إطارفيخلال فكرة أنظمة تكییف العقوبة 

عقوبة، نظام الإفراج المشروط، المراقبة الالكترونیة ،و الحریة النصفیة وقصد لتطبیق ال

الوصول إلى مدى فعالیة هذه الأنظمة في مكافحة الظاهرة الإجرامیة وإعادة ا تأهیل المحكوم 

هیل تتطلب تدخل أجهزة مختصة من أجل علیه اجتماعیا، وبناءا علیه فإن مقتضیات التأ

تطبیقها على أرض الواقع، وهذه الأجهزة تتمثل في نظام قاضي تطبیق العقوبات، والذي 

هذه الأنظمة لالمشرع استحدثه المشرع بإصداره للقانون الجدید؛ و یجدر الإشارة إلى أن تبني 

حق یجوز المطالبة هو مجرد منحة ومكافأة على حسن سیرة وسلوك المحكوم علیه ولیست

.به أو الطعن فیه إذا كان جدیر بالاستفادة منه
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:الخاتمة

من خلال دراستنا لموضوع قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري وجدنا أنه الوجه 

وصول إلى الأهداف المرجوة من هذا التحدیث الذي الللسیاسة العقابیة في الجزائر، و حدیثال

منوط بمدى نجاعة قاضي تطبیق العقوبات في تأدیة دوره من خلال لمس المؤسسات العقابیة

؛ فقد أصبح الأداة الأساسیة منوحة له من طرف المشرع الجزائريالسلطات و الاختصاصات الم

صلاحیات منح تم بعد أنالتي تضمن تحقیق تأهیل و إصلاح صحیحین للمحكوم علیه

خاصة التي كانت نوعا ما شكلیة، بالإضافة الع من بعض صلاحیاته إضافیة لهذا القاضي ووس

أسها قاضي ر یتالترتیب والتأدیب وإلى استحداث لجنة تطبیق العقوبات والتي حلت محل لجنة

.العقوباتتطبیق 

كثر فعالیة في ممارسة الرقابة على تنفیذ یعتبر قاضي تطبیق العقوبات الجهاز الأ

التنفیذ ، نظمة التي تعتمد نظام إشراف القضاء على مرحلة حریة في كل الأالالعقوبات السالبة 

ستنتجنا أن قاضي لبعض الأنظمة البدیلة للعقوبات السالبة للحریة، اامن خلال دراستنإلا أنه

لیة تامة في أداء مهامه ، فهو یخضع لوزیر یتمتع باستقلالاتطبیق العقوبات في النظام الجزائري 

یمكن استئنافها أمام القضاء، و إنما یتم الطعن فیها أما لا راراته من جهة أخرى فإن ق. العدل 

.لجنة تكییف العقوبات التي تعتبر هیئة إداریة خاضعة لسلطة وزیر العدل
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یملك أي سلطة في لاسلطات واسعة في مجال عمله، و و كون قاضي تطبیق العقوبات 

یملك لاإذ ، ة عدم احترامهم لشروطهنظمة التي یقررها في حالإجبار المستفیدین من مختلف الأ

.یداعسلطة إصدار أوامر القبض أو الإ

تم التعرض لها من خلال دراستنا ارتأینا تقدیم بعض الاقتراحات ومن خلال النقائص التي 

:التي قد نأمل أن تنال الأهمیة اللازمة

كون لها فاعلیة في إثراء قاضي تطبیق العقوبات بدورات تكوینیة مكثفة التي من شأنها أن ت-

.تأدیته لمهامه

.ه من أداء مهامه على أكمل وجهنحیات قاضي تطبیق العقوبات لتمكیلاتوسیع من ص-

حضار و أوامر بالقبض في حق الإحیات إصدار أوامر لاصقاضي تطبیق العقوبات منح-

المشروط، إجازة الخروج، الإفراج ( المحبوسین الذین استفادوا من نظم الحبس خارج البیئة المغلقة

.ولم یحترموا شروطها والتزاماتها)المراقبة الإلكترونیة و الحریة النصفیة

.لیة قاضي تطبیق العقوبات عن وزیر العدل، وتعیینه بمرسوم رئاسي كباقي القضاةلااستق-

تي تخص لیة قاضي تطبیق العقوبات عن وزیر العدل بانفراده باتخاذ كل القرارات اللااستق-

ستغناء عن اختصاص وزیر العدل في منح أو إلغاء الاالمحبوسین دون تدخل وزیر العدل ، و 

.فراج المشروط على أساس أن قاضي تطبیق العقوبات أجدر بمعرفة المحبوسین منهالإمقررات 
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:الملخص

و تنتهي مهمته بإصدار الحكم في حق الشخص دور القاضي في تطبیق القانون، ینحصر 
المدان في حین تستمر مهمة متابعة المحكوم علیه في المؤسسة العقابیة بإشراف من قاضي 

ء مھمتھ على تطبیق العقوبات الذي خول له المشرع العدید من الصلاحیات التي تمكنه من أدا

المشرع الجزائري قاضي تطبیق العقوبات للمحبوسین سلطات واسعة، همنحأكمل وجھ؛ فقد 
ومتمثلة في مشروعیة تطبیق العقوبات السیاسیة للحریة والعقوبات البدیلة عند الاقتضاء،

تعود بالنفع على المحكوم باستعمال أنظمة متعددة السلطة الأهم المتمثلة في تكییف العقوبة
في و كان الهدف من تحدیث السیاسة العقابیة و حصر مهمة متابعة المحكومین علیه؛

هادفة، في إطار سیاسة جنائیة فعالةهو الوصول إلى سیاسة عقابیةقاضي تطبیق العقوبات 
.تحمي حقوق و مصالح أفراد المجتمع

The abstract

The role of the judge is confined to the application of the law, and his

mission ends with the verdict against the convicted person, while the task of

following up the convicted person continues in the penal institution under the

supervision of the judge applying the penalties, which the legislator provide him

with many powers that enables him to perform his task to the fullest. The

Algerian judge of the application of sanctions to detainees held wide powers,

namely the legality of the application of political sanctions for freedom and

alternative penalties where necessary, and the most important authority to adapt

the punishment using various systems that benefit the sentenced; For those

sentenced to a punishment judge is to reach an effective punitive policy in the

framework of a meaningful criminal policy that protects the rights and interests

of members within the society.



الفھرس

105

الرقمالموضوع
شكر وعرفان

ي-أمقدمة
.النظام القانوني لقاضي تطبیق العقوبات: الفصل الأول

1.قاضي تطبیق العقوبات لالمركز القانوني : المبحث الأول
2.مفهوم قاضي تطبیق العقوبات : المطلب الأول

3قاضي تطبیق العقوباتتعریف: الفرع الأول
5الطبیعة القانونیة لقاضي تطبیق العقوبات : الفرع الثاني

8. تعیینهالمكانة القانونیة لقاضي تطبیق العقوبات وشروط :  المطلب الثاني
21.المكانة القانونیة لقاضي تطبیق العقوبات: الفرع الأول
21قاضي تطبیق العقوبات تعیینشروط : الفرع الثاني

28.قاضي تطبیق العقوباتالرقابیة و الاستشاریة لسلطات ال: المبحث الثاني
33قاضي تطبیق العقوبات الرقابیة سلطات ال: المطلب الأول

35.المعاملة العقابیة للمساجیناسالیب الرقابة على :الفرع الأول
35.المؤسسات العقابیةسیر الرقابة على : الفرع الثاني

37الاستشاریة لقاضي تطبیق العقوبات،السلطات : المطلب الثاني
41.دور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ العقوبات الجزائیة: الفصل الثاني

47دور قاضي تطبیق العقوبات في تكییف العقوبات الجزائیة: المبحث الأول
49إجازة الخروجنظام : المطلب الأول
51الخروجإجراءات الاستفادة من إجازة : الفرع الأول
53.أثار الاستفادة من الإجازة: الفرع الثاني
55. نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: المطلب الثاني
56.شروط الاستفادة من التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: الفرع الأول

58. الشروط القانونیة: اولا



الفھرس

106

59الشروط الموضوعیة : ثانیا
60.إجراءات الاستفادة من التوقیف المؤقت للعقوبة و الآثار المترتبة عنه: الفرع الثاني

63. إجراءات الاستفادة من التوقیف المؤقت للعقوبة- اولا
64الآثار المترتبة على مقرر التوقیف المؤقت للعقوبة- ثانیا

64دور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ العقوبات البدیلة: المبحث الثاني
70نظام الإفراج المشروط : المطلب الأول

80شروط الاستفادة من الإفراج المشروط: الفرع الأول
81.إجراءات الاستفادة من الإفراج المشروط والسلطات المحتصة بها: الفرع الثاني

81نظام الحریة النصفیة      : المطلب الثاني
82من نظام الحریة النصفیةشروط الاستفادة : الفرع الأول
83.اجراءات الاستفادة من الحریة النصفیة: الفرع الثاني

84نظام البیئة المفتوحة : المطلب الثالث
91نظام الوضع في مؤسسات البیئة المفتوحة: الفرع الأول

91شروط الوضع في مؤسسات البیئة المفتوحة           : اولا
91إجراءات الوضع في مؤسسات البیئة المفتوحة: ثانیا

92.نظام المراقبة الالكترونیة: الفرع الثاني
92شروط الاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة وإجراءاتها:أولا
93.الغایة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة: ثانیا
93آثار منح الاستفادة من نظام المراقبة الإلكترونیة: ثالثا

94الخاتمة
96قائمة المصادر والمراجع

105الفهرس
الملخص














	0(57).pdf
	1..pdf
	2(8).pdf
	3(8).pdf
	4(7).pdf
	5(6).pdf
	6(3).pdf
	7(3).pdf
	8(3).pdf

